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 مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شهادة الماستر
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 ة        إشراف الاستاذ                                                                        بإعداد الطال
 جف الي حسين :الدكتورجلالي محمد إقبال                                                                 
 

 لجنة المناقشةأعضاء  
 

 الصفة الرتبة العممية الاسم والمقب
 رئيســــــــــــا التعميم العالي ــــاذــأست دلول الطاهر

 مشرفا ومقررا _ب_أستاذ محاضر  حسين جفالي
 ناقشام العالي التعميم أستــــــاذ عثماني عز الدين
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 التقادم في المادة الجزائية في التشريع الجزائري



 



 

 

 

 

 عن أبي هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه و سلم قال :

 من لا يشكر الله لا يشكر الناس

جفالي حسين  وإقتداءا بهذا الحديث أتوجه بخالص الشكر و التقدير و العرفان إلى الأستاذ :
ف يكون و نصائحه و توجيهاته خلال إعداد هذه المذكرة ومنك تعلمت كي على مجهوداته

 التفاني و الإخلاص في العمل

موقرين على للسادة الأفاضل اعضاء لجنة المناقشة الكما أتقدم بالشكر و الإحترام والتقدير 
 ما بذلوه من جهد في قراءة مذكرتي المتواضعة

بعيد امدني بيد العون والمساعدة من قريب اواتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى كل من   

 من اساتذة او اداريين كلية الحقوق والعلوم السياسية



 "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"
 

 اهدي هذا العمل المتواضع إلى من وضعني في الأمان وربني وعلمني الصواب

 إلى والدي العزيز الذي أفنى زهرة شبابه لأنجح في حياتي أطال الله في عمره

 إلى من علمتني الصمود و الأمل أعظم و أحن إنسانة في الوجود

أمي الحبيبة أطال الله في عمرهاإلى   

 شكرا أبي شكرا أمي

 من دون نسيان جميع إخوتي

 لكم مني أفضل التحيات
 

 

 

 

 محمد إقبال
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: تمهيد  

من الأوجه  بشتى أنماطها و بالأخص الإنساني من أسمى المبادئ التي عرفتها البشرية و تعتبر العدالة
الحقيقة للحضارة الإنسانية حيث بمقدار تطور المجتمع وتطور جهاز العدالة فيه وبموازاة لهما، يمكن 

الإطار  اقياس مدى سمو حضارة هذا المجتمع أو مدى انحطاطها، وتدخل العدالة الجنائية في هذ
ة للدولة، وكما قيل عنها  باعتبارها جزء من العدالة بصفة عامه حيث هي التي تعكس السياسة الجنائي

العدالة الحنائية هي بلا ريب أخطر مرفق في أي مجتمع متحضر يعطي للعدالة قيمتها وللكرامة الإنسانية 
قدرها وذلك باعتبار أن خارج العدالة نجد الاستبداد وكل صور الهمجية والاستعباد التي لا يصلح معها 

 .مة للفرد في المجتمعالحديث عن حضارة المجتمع في الفرد أو عن كرا

،  وما نتج عن ذلك من مظاهر  تالتطور الذي عرفته الإنسانية خلال مختلف العصور و الحضاراومع 
و مميزات قد تنعكس بشكل أو بآخر على الإنسانية عموما ، مما قد يساهم في بناء مختلف المبادئ و 

قد تساهم في تشكيل البنية الإجتماعية الأسس الحضارية التي تقوم عليها كل حضارة وبالأخص تلك التي 
 و الإنسانية داخل كل مجتمع.

و بالتوازي مع ذلك التطور الذي كانت له مساهمة فعالة في تنمية السياسة الجنائية داخل المجتمع وذلك 
خلال مختلف العصور و الأزمنة التي مرت بها البشرية حيث ظهرت العديد من المدارس و كذلك العديد 

اء و الفلاسفة الذين كان لهم دور فعال و بارز في تطوير مبادئ و مفاهيم السياسة الجنائية على من الفقه
مر العصور و المراحل التاريخية وما ترتب عن ذلك من مبادئ و أسس كان لها مساهمة في تشكيل 

 الفهم الإنساني لتلك المبادئ و المفاهيم و بالتالي تطبيقها بالشكل الصحيح .

وف أن السياسة الجنائية الحديثة تقر بأن الجريمة كظاهرة اجتماعية ليست منفصلة عن باقي فمن المعر 
فما الظواهر الأخرى، حيث بما أن الجريمة تعتبر أخطر ضروب السلوك المنحرف هي إلا انعكاس 

ضاء لضروب الاختلال الكامنة في البناء الاجتماعي، مما جعل هدف السياسة الجنائية المعاصرة إلى الق
على الجريمة في مهدها وذلك بالقضاء على الظروف المهيأة لها، ومن المعلوم أن لكل نظام قانوني 
مبادئ تعتبر بمثابة الأسس التي يقوم عليها، سواء كان قانونا موضوعيا أو شكليا وهو ما يشكل في 

مبادئ هامة مؤطرة لها، مجموعه السياسة التشريعية العامة للبلد، والسياسة الجنائية بدورها تقوم على 
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غالبا ما تتشابه بل وتتطابق في بعض التشريعات المختلفة لكنها قد تختلف عن بعضها البعض أحيانا 
 للعدالة الجنائيةالأسس حسب خيارات كل مشرع، ولعل من الثوابت والمبادئ الراسخة التي تقوم عليها 

  الجزائرية

 ألا وهو مبدأ التقادم الجنائي. 

 مختلف في والقضاء الفقه عليها استقر التي الأساسية القانونية المبادئ أهم من التقادم قاعدة أنفالمعلوم 
 القصاص من في المجتمع مصلحة بين التوازن  تحقيق في بالغة أهمية من لها لما القانونية، الأنظمة
 المادة في التقادم موضوع ويكتسي .الزمن وانقضاء القانونية الأوضاع استقرار في الأفراد ومصلحة الجناة،
 من العقاب في الدولة بحق ترتبط ونظرية عملية إشكاليات من يثيره ما إلى بالنظر خاصة أهمية الجزائية

 .أخرى  جهة من المتهم وبضمانات جهة،

 ن نوعين من التقادم:بي مميزًا الجزائية، الإجراءات قانون  في التقادم نظام الجزائري  المشرع نظم وقدهذا 
 طبيعة حسب منهما لكل معينة آجالاً  محددًا ، من جهة أخرى  العقوبة تقادمو العمومية الدعوى  تقادم

ة لماهية معمق دراسة يستدعي الذي الأمر الآجال، هذه انقضاء عن تنشأ قانونية آثار تقرير مع الجريمة،

ا في هبانقضاء حقفالتقادم يؤدي إلى سقوط حق الدولة في ملاحقة الجاني إما ،  التقادم نظام
 .عليها في توقيع العقاب هبسقوط حق وإما، همحاكمت
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 أهمية الدراسة :

في كونها تتجلى في التطرق إلى دراسة موضوع حساس ، و ذلك بالنظر إلى ما قد تتجلى أهمية الدراسة 
من جهة أخرى دون أن يترتب عليه من تأثيرات سوى على الدعوى العمومية من جهة وكذلك على العقوبة 

 ننسى النتائج التي قد تنتج من خلال تطبيق هذا المبدأ.

نجد أن المشرع الجزائري قد نظم مختلف الأسس التي يوم عليها التقادم سوى تعلق الأمر بالدعوى حيث 
 العمومية أو بالعقوبة .

من المشرع الجزائري من وذلك من خلال قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه ومع التعديلات المستحدثة 
في حالات التقادم والتي تخرج بطبيعة الحال عن القاعدة العامة كما قد  خلال طهور بعض الإستثناءات

لا تخضع برزها كل من الدعوى والعقوبة للتقادم أصلا، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة معايير أ جسامة 
 . مدة التقادم ووقف البدء فيه الجريمة ووصف العقوبة والضحية، التي لها أثر في حساب

 أهداف البحث :

 تسعى الدراسة إلى جملة من الأهداف لعل أبرزها مايلي :

 إبراز الإطار المفاهيمي و القانوني التقادم الجنائي بشكل عام -*

 السعي وراء كشف مختلف المراحل التاريخية التي ساهمت بشكل أو بآخر في ظهور هذا النظام -*

 المجال التطبيقي لنظام التقادم سوى فيما يخص الدعوى العمومية أو إذا تعلق الأمر بالعقوبةإبراز  -*

 تحليل مختلف النصوص القانونية  المتعلقة بهذا الموضوع و لعل أبرزها قانون الإجراءات الجزائي -*

 أسباب إختيار الموضوع :

 شخصية ولعلى أبرزها تتجلى فيما لي :كان لنا من بين أسباب إختيار الموضوع دوافع علمية و أخرى 

 الإرتباط الوثيق بين موضوع الدراسة و بين مجال التخصص -*

 المحاولة في إثراء المكتبة القانونية  -*



 مقدمة 
 

 

 ج

 رفع الغموض عن بعض الأسس و المفاهيم المتعلقة بالموضوع -*

 موضوع يمس الأفراد و المجتمع و الدولة على حد سوى  -*

مدى الإرتباط الوثيق بين موضوع الدراسة و نظام العدالة -*  

العلاقة الوثيقة بين موضوع الدراسة و مجال حقوق الإنسان -*  

ائيالتأثر الكبير لموضوع الدراسة بمختلف التحولات التشريعية و ميدان الإجتهاد القض -*  

قضائيةلمطروحة في الساحة الالإرتباط الوثيق بين موضوع الدراسة و عديد القضايا الواقعية ا -*  

 

 الإشكالية :

 كيف نظم المشرع الجزائري التقادم في المادة الجزائية ؟ و ماهي إشكاليات تطبيقه ؟

 

 صعوبات البحث :

 لدراسة الموضوع مايلي : العل من أبرز الصعوبات التي وجهتنا أثناء مسعيين

كثرة المراجع و الدراسات التي تناولت الموضوع بشكل أو بآخر  -*  

قلة الوقت -*  

الوسطى قلة المراجع التي تناولت الموضوع من الناحية التاريخية خاصة مرحلة العصور القديمة و -*  

 منهج الدراسة :

ها إرتئينا إختيار من خلال سعينا وراء الإجابة على الإشكالية المطروحة و في محاولة منا للإجابة عن
 المنهج التحليلي الوصفي بإعتباره الأنسب لدراسة مثل هذه المواضيع 

 الدراسات السابقة :

زها مايلي:تنوعت و تعددت الدراسات التي تطرقت إلى موضوع التقادم في المادة الجزائية و لعل من أب  
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انون العقوبات بحث أكاديمي تحت عنوان : التقادم الجنائي وأثره في التشريع الجنائي الإسلامي و ق -*
 – القطري مقدم من طرف د/ معروف ادم باوا _ مجلة البحوث الإسلامية ،  العدد الثاني و التسعون 

ه 4111جمادى الأولى   

 –أكاديمي  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر –القانون الجزائري نظام تقادم الجرائم و العقوبات في  -*
9142/9191المسيلة _  –جامعة محمد بوضياف   

_ جامعة  تقادم المواد الجزائية في التشريع الجزائري _ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي-*
9194/9199الشيخ العربي التبسي _ تبسة _   

الدراسة.ع بالإضافة إلى غيرها من الدراسات الأكاديمية و الأبحاث التي تناولت بشكل أو بآخر موضو   

 

 حيث قسمنا موضوع الدراسة إلى فصلين 

الفصل الأول : ماهية التقادم في المادة الجزائية فمنى خلال هذا الفصل إخترنا إبراز مختلف التعريفات و 
بالموضوع منتقلين من خلاله إلى الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان : كذلك المفاهيم التي لها علاقة 

إجراءات التقادم في المادة الجزائية فمن خلال كان لنا السعي وراء إبراز مختلف نقاط تطبيق هذا النظام 
على مستوى النظام القضائي الجزائري ودون أن ننسى إبراز مختلف الإستثناءات التي قد تبرز أحيانا عند 

 النظر في تطبيق هذا النظام.
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 المبحث الأول : تعريف التقادم في المادة الجزائية

مما لشك فيه هو الدور الأساسي الذي لعبه موضوع التقادم بشقيه سواء تعلق الأمر بالدعوى 
ولابد من خلال هذه الدراسة أن نكسر الغموض العمومية أو بالشق الثاني ألا وهو العقوبة حيث كان لنا 

الذي يحوم حول هذا المفهوم من خلال السعي إلى إبراز مفهوم هذا المبحث وذلك إنطلاقا من خلال 
 تقسيمينا لهذا المبحث وفقا لما يلي :

 

 المطلب الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي و القانوني

 الفرع الأول : التعريف اللغوي للتقادم

 لفرع الثاني : التعريف الإصطلاحي للتقادما

 الفرع الثالث: التعريف القانوني للتقادم

 المطلب الثاني : تعريف تقادم الدعوى العمومية و العقوبة 

 الفرع الأول : تعريف تقادم الدعوى الجنائية 

 الفرع الثاني : تعريف تقادم العقوبة

 المطلب الثالث : خصائص التقادم

 خصائص التقادم من حيث طبيعته القانونيةالفرع الأول : 

 الفرع الثاني : خصائص التقادم من حيث أثاره و سريانه 
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 المطلب الأول : التعريف اللغوي و الإصطلاحي و القانوني

 أولى وقد .القانون  فروع مختلف في بالغة آثار عليها تترتب التي الهامة القانونية المفاهيم من التقادم يُعد
 هذا خلال من وسنحاول .الجزائي أو المدني المجال في سواء أحكامه لتنظيم كبيرة أهمية الجزائري  المشرع
 .والقانونية والاصطلاحية اللغوية الناحية من التقادم معنى على التعرف البحث

 

 الفرع الأول: التعريف اللغوي للتقادم

والجمع قدماء وقدامى، القدم العتق، مصدر  القدم ضد الحدوث، يقال يقدم قدما وقدامة، وتقادم وهو قديم،
من القديم، يقال شيء قيم إذا كان زمانه سالفا، والقدم: اسم من القديم جعل اسما من أسماء الزمان؛ 
وأصله قولهم: مضى فلان قدما لم يعرج ولم ينثن، يوصف به الذكر والأنثى، ومقدمة الرحل نقيض 

﴿والقمر قدرناه  :ء؛ أي له حسن متقدم أو سوء قل الله تعالىآخرته، ويقال: لفلان قدم صدق أو قدم سو 
 . 1  93سورة يس، الآية "منازل حتى عاد كالعرجون القديم﴾ 

 2.  أي العتيق الذي مر على وجوده زمن طويل   

 مضى أي "الشيء تقادم" فيقال طويل، زمن عليه مضى بمعنى "قدم" الفعل من مشتق اللغة في التقادم
 الطول في الزمن ." بأنه التقادم يُعرّف منظور، لابن العرب لسان وفي .طويل زمن عليه

 

 

 

 
                                                           

 93القران الكريم سورة يس الآية   1
دار 4، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، الجزء ،العزيز الكتاب ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير 2

 454م، ص 1002هـ، 1422الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت،  الكتب
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 الفرع الثاني : التعريف الإصطلاحي للتقادم

 المطالبة إمكانية بمضيها تسقط معينة زمنية مدة مضي بالتقادم يقصد العام، القانوني الاصطلاح في
التقادم بالحاجة إلى استقرار  مفهوم ويرتبط .الجزائي أو المدني المجال في سواء الدعوى، تحريك أو بالحق

 الأوضاع القانونية .

 يحددها معينة مدة بمضي سقوطه أو حق اكتساب إلى يؤدي قانوني نظام" :بأنه الفقه بعض عرفه وقد
  .1 "بحقه للمطالبة إجراء أي الحق صاحب أو الدائن يتخذ أن دون  القانون 

 من التعاريف التي وردت لهذا الموضوع من خلال مايلي:كما يمكن أن نتطرق إلى مجموعة 

 كما يمكن أن نعرف التقادم كما يلي:

التقادم هو عبارة عن وسيلة للتخلص من آثار الجريمة أو من الإدانة الجنائية بتأثير مرور الزمن وهو 
إلى سقوط حق الدولة يمثل وسيلة انقضاء الحق في تنفيذ الحكم الجاني الصادر بالإدانة، فالتقادم يؤدي 

 .في ملاحقة الجاني إما بانقضاء حقها في محاكمته، وإما بسقوط حقها في توقيع العقاب عليها

مرور مدة زمنية معينة على صدور الحكم بات دون تنفيذه على المحكوم عليه مما يؤدي إلى انقضاء 
 2الحق في تنفيذ العقوبة قبله 

 التالي:كما يعرف التقادم إصطلاحا على النحو 

 في سواء الدعوى، تحريك أو بالحق المطالبة إمكانية بمضيها تسقط معينة زمنية مدة مضي بالتقادم يقصد
                                      .الجزائي أو المدني المجال

 ويرتبط مفهوم التقادم بالحاجة إلى إستقرار الأوضاع القانونية .

                                                           
 :دار الكتب العلمية، بيروت، ص01عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء ،  1

.778 
 2  علي شملال الدعاوى الناشئة عن الجريمة ط1 دار هومة للنشر الجزائر ص 234-239
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 يحددها معينة مدة بمضي سقوطه أو حق اكتساب إلى يؤدي قانوني نظام" :بأنه الفقه بعض عرفه وقد  
 1بحقه .  للمطالبة إجراء أي الحق صاحب أو الدائن يتخذ أن دون  القانون 

 

 للتقادم القانونيالفرع الثالث : التعريف 

من   إن مضي مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفا سلبيا لا يطالب فيها بحقه أمام العدالة هو نوع
التراخي في إستعمال الحق ، لذلك حرم من إمكان الإلتجاء إلى القضاء بعد مضي المدة المقررة ، وذلك 

 ضمانا للإستقرار الأوضاع ، وهو مايسمى عند الفقه و القانون المقارن بالتقادم أو إنتهاء المدة .

الجريمة أو الإدانة بتأثير مرور الزمن أويعرف الفقه التقادم بشكل عام على أنه : وسيلة للتخلص من أثار 
 ، و يمثل بالتبعية وسيلة لإنقضاء حق المتابعة الجزائية و للحق في تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بالإدانة.

 2لكن هذا التعريف ينطبق على تقادم الجريمة و تقادم العقوبة وهو الأمر الذي سنتطرق إليه لاحقا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  678ص ،1ج مصر، ، 1952العربية، النهضة دار المدني، القانون  شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد  1
  ،  الجزائر ، دج ، 9، ط 1022س ، عبد الرحمان خلفي الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ، دار بلقي  
 . 122-125ص    2
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  تعريف تقادم الدعوى الجنائية و العقوبة الجنائيةالمطلب الثاني : 

 الاستقرار تحقيق في دور من له لما والعقوبة، العمومية الدعوى  انقضاء أسباب أهم من التقادم يُعد
 لا مــــا إلــى معلقة الإجراميـــــة الأفعال بقاء عدم وضمان والاجتماعـــي، القانونـــي

بالدعوى  يتعـــــــلق فيمــــــا سواء خاصة بنصوص التقادم أحكام بتنظيم الجزائري  المشرع اهتم .نهايـــــة 
 .العمومية أو بالعقوبة 

 

 الفرع الأول : تعريف تقادم الدعوى الجنائية

 يمكن أن نعرف تقادم الدعوى الجنائية من خلال مايلي:
تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتخذ  تقادم الدعوى العمومية هو مضي مدة زمنية يحددها القانون، تبدأ من

 .1خلالها إجراء من إجراءاتها ، مما يترتب على مرور هذه المدة بانقضاء الدعوى العمومية
 اتخاذ دون  القانون، حددها معينة زمنية مدة مرور بعد انقضاؤها العمومية الدعوى  بتقادم و كما يقصد

 2الجنائي القضاء أمام الجاني متابعة في الحق سقوط إلى يؤدي مما التقادم، هذا تقطع إجراءات
كما جاء في فحوى قانون الإجراءات الجزائية، على أن الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة 

 ، أو التقادم. 3تنقضي بوفاة المتهم
حكما ولقد إعتبر المشرع الجزائري الحكم الجنائي القاضي بإدانة المتهم المتخلف عن الحضور ليس إلا 

تهديدي فقط، لا يحوز قوة الشيء المقضي به ما دام يسقط حبكم القانون بمجرد حضور المحكوم عليه أو 
 .، وبالتالي  فهو في حقيقة الأمر ليس إلا إجراء قاطعا لمهل تقادم الدعوى العمومية  4القبض عليه إلقاء

ة و المتعلقة بالموضوع وذلك فمن خلال ماسبق إرتئينا بيان رفع الغموض عن بعض العناصر الأساسي
 على سبيل الحصر وفق مايلي:

                                                           
 .  678ص ،1ج مصر، ، 1952العربية، النهضة دار المدني، القانون  شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد  1

 2  رمضان أبو السعود ،النظرية العامة للإجراءات الجنائية ،دار الجامعة الجديدة ،1020 ، مصر ، ص 212 .
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 2322يونيو  8المؤرخ في  255-22من الأمر  2فقرة  2المادة   3
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم 2322نيو يو  8المؤرخ في  255-22من الأمر  2فقرة  2المادة   4
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 / سريان تقادم الدعوى العمومية :2

تختلف مدة تقادم الدعوى العمومية بإختلاف نوع الجريمة، ويحدد مبدأ بداية سريانها من اليوم الذي وقعت 
 فيه الجريمة ، مما ينجم عنه جملة أو مجموعة من الآثار .

 تقادم الدعوى العمومية :/ تحديد آجال 1

بالرجوع إلى فحوى قانون الإجراءات الجزائية نجده حدد مدد تقادم الدعوى العمومية حسب نوع الجريمة ، 
عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة ،  20حيث تتقادم الدعوى العمومية في بإنقضاء  

التحقيق والمتابعة، فإذا كانت قد إتخذت   شريطة أن لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات
) عشر سنوات ( كاملة من تاريخ آخر إجراء، وكذلك  20إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد 

 .1لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة الشأن بالنسبة للأشخاص الذين 
أما  عوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاثة سنوات كاملة,كما نص نفس القانون على أنه تتقادم الد

،  شريطة أن يتبع في شأن التقادم الأحكام  2مواد المخالفات فيكون بمضي سنتين كاملتين التقادم في
 .الموضحة سابقا

 
 / المبدأ في سريان مدة تقادم الدعوى العمومية :9

من قانون الإجراءات الجزائية فإن مبدأ سريان مدة تقادم الدعوى العمومية  3إلى  2إستنادا إلى المواد من 
يتحدد من يوم اقتراف الجريمة ، بإستثناء حالة ما إذا اتخذت الإجراءات في تلك الفترة فلا يسري هنا 

ة أو مخالفة أو جنحة، وأثناء حساب التقادم إلا من تاريخ آخر إجراء بحسب نوع الجريمة سواء أكانت جناي
 3مدة التقادم يجب أن لا يحسب ،اليوم الذي وقعت فيه الجريمة وإنما تبدأ من اليوم التالي لوقوعها 

 

 الفرع الثاني :تعريف تقادم العقوبة الجنائي
                                                           

 . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم 2322يونيو  8المؤرخ في  255-22من الأمر  2المادة   1

  2  المادة 5 من الأمر 22-255 المؤرخ في 8 يونيو 2322 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
  3  المادة 212 من الأمر 22-255 المؤرخ في 8 يونيو 2322 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
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رة تنفيذ التقادم هو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، فيمتنع بمضي هذه الفت
 العقوبة

 تبدأ قانونًا، مقررة معينة زمنية مدة بمضي بها المحكوم العقوبة تنفيذ في الحق سقوط العقوبة بتقادم يقصد
 .1تنفيذي إجراء آخر تاريخ من أو النهائي الحكم صدور تاريخ من
 :العقوبة تنقضي إذ الجزائية، الإجراءات قانون  في العقوبة تقادم أحكام الجزائري  المشرع نظم وقد
 سنة، عشرين بمضي الجنايات يف-
 سنوات، خمس بمضي الجنح في-
 .سنتين بمضي المخالفات في-
 2للتنفيذ. القابل النهائي الحكم تاريخ من سنوات خمس بمضي فتسقط المالية، العقوبات أما

 الاجتماعية الظروف فيها تغيرت قد طويلة مدة بعد العقوبات تنفيذ تفادي إلى العقوبة تقادم ويهدف
 .عليه للمحكوم والنفسية

أما فيما يخص مدة فاشترط  المشرع احتسابها بالتقويم الميلادي، لا التقويم الهجري أي بالأيام لا 
من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على يوم  2بالساعات وذلك استنادا لما جاء في فحوى المادة 

بها، وذلك لأنه إذا كان من الممكن دائما تعيين  اليوم الذي ارتكبت فيه اقتراف الجريمة لا من وقت ارتكا
 .3الجريمة، فإنه من الصعب في غالب الأحيان تحديد لحظة أو ساعة إرتكابها

 

 

 

 

 المطلب الثالث : خصائص التقادم

                                                           

  1  سامي يوسف ، قانون العقوبات – القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 1025  ، لبنان ، ص 128
     .235ص ، 2005الجزائر، هومة، دار الجزائري، المدني القانون  في للالتزام العامة النظرية الصغير، محمد عابد،  2

  3  المادة 02 من ق إ ج : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة .... أو متابعة . 
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 التي النزاعات وتفادي المعاملات، استقرار لضمان وُجدت التي القانونية النظم أبرز أحد التقادم يعد
 عناية الجزائري  المشرع أولى وقد .الإثبات وسائل وتبدد الأدلة ضياع نتيجة الزمن بمرور الغموض يعتريها
 إلى هذا المطلب يهدف .والدعاوى  الحقوق  على مباشر أثر من له لما نظراً  التقادم، أحكام بتنظيم خاصة
 إلى مستندين وسريانه، وآثاره القانونية طبيعته حيث من الجزائري  للتشريع وفقًا التقادم خصائص دراسة

 1 .الصلة ذات والقضاء الفقه اجتهادات وتحليل الجزائري، المدني القانون  نصوص

 

 الفرع الأول : خصائص التقادم من حيث الطبيعة القانونية

 الدعوى  وانقضاء الحق انقضاء بين أولا :التمييز
 نظريتين إلى الآراء انقسمت وقد .القانوني الفقه في واسعا جدلا للتقادم القانونية الطبيعة تحديد أثار

 :رئيسيتين

 بالتقادم الحق انقضاء نظرية .أ
 سلطة أية صاحبه يفقد بحيث نفسه، الحق زوال إلى قانونًا المقررة المدة انقضاء يؤدي النظرية، لهذه وفقًا

 يولد الزمن مرور أن فكرة إلى النظرية هذه أنصار ويستند .وديًا أو قضائيًا سواء به للمطالبة قانونية
 الذي الفردي الدائن مصلحة على تغلب والاجتماعية، القانونية الأوضاع استقرار في اجتماعية مصلحة

 2بحقه .  المطالبة في أهمل

 الحق دون  الدعوى  سقوط نظرية .ب
 وسيلة فقط يسقط وإنما الموضوعي، الحق زوال إلى يؤدي لا التقادم أن إلى الحديث الفقه غالبية تذهب

  .3والأخلاقية  المادية الناحية من قائماً  الحق يبقى بينما القضائية، الدعوى  أي للحق، القضائية الحماية

 الجزائري: المدني القانون  من 308 المادة نص في بوضوح الاتجاه بهذا الجزائري  المشرع أقر وقد

                                                           

  1  حمدي باشا ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ، 1028 ، ص 255.
 ، مصر ، 1003عبد الفتاح بيومي حجازي ، أثر التقادم في سقوط الدعوى و العقوبة ، دار الكتب القانونية ،   2

.25 ص  

، 1002، نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العربي بلحاج  3
 .221ص 
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 1سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .  25كل دعوى ناشئة عن إلتزام تعاقدي يتقادم بمرور 

 ثانيا : الطبيعة القانونية للتقادم

 التقادم مدة أن أي المصدر، حيث من نظامي أنه الجزائري  التشريع في للتقادم الجوهرية الخصائص من
 حمايةً  مخالفتها، أو تعديلها على الأطراف بين الاتفاق يجوز ولا قانونًا، محددة كلها وأسبابه وموانعه
 .الاتجاه هذا الجزائري  المدني القانون  من  309المادة أكدت . وقد 2القانوني  وللأمن العام للصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : خصائص التقادم من  حيث آثاره و سريانه

 أولا : آثار التقادم

 منع سماع الدعوى  -1

                                                           

  1  الأمر رقم 25- 58 المؤرخ في 12 / 03 / 2325 الجريدة الرسمية العدد 28 لسنة 2325 ، ص 2029.
، ص 1029عبد القادر بوشعالة ، القانون المدني الجزائري: مصادر الالتزام، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  2 

130.    
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 بدفع المدين تمسك متى بالحق، بالمطالبة المتعلقة القضائية الدعوى  سماع منع هو للتقادم المباشر الأثر
 أمام به يتمسك أن المعني الخصم على يتعين بل نفسه، تلقاء من التقادم إثارة للقاضي يجوز ولا .التقادم

 1شكلي .  كدفع المحكمة

 عدم المساس بالحق ذاته -2

 إن بل .طواعية بالدين الوفاء من المدين يمنع لا أنه إلا القضائية، الدعوى  سماع يمنع التقادم أن رغم
 الجزائري  المدني القانون  من 314 مادة استرداده يجيز ولا حق بغير وفاءً  يعد لا متقادم بدين الوفاء

 . 2يحسب التقادم بالأيام ..................ويعتبر التقادم حاصلا بإنقضاء اليوم الأخير

 ثانيا : سريان التقادم

 بدء السريان -2-1

يبدأ سريان مدة التقادم ابتداءً من اليوم الذي يصبح فيه الحق قابلًا للمطالبة به، أي عندما يكون للدائن 
 .القدرة القانونية على ممارسة حقه

 وقف و إنقطاع التقادم -2-2

دون رفع الدعوى، مثل حالة صغر السن أو وقف التقادم: تتوقف مدة التقادم مؤقتًا إذا وجد مانع يحول 
 .الجنون أو الغياب الطويل بسبب قوة قاهرة

انقطاع التقادم: ينقطع التقادم إذا اعترف المدين صراحةً أو ضمنًا بالحق، أو إذا تم رفع دعوى قضائية 
 .تطالب بالحق. بعد الانقطاع، تبدأ مدة تقادم جديدة من الصفر

 

 رة التقادمالمبحث الثاني : تأصيل فك

 الدعوى  مباشرة يمس حيث والوضعي، الإسلامي الفقهين في الهامة المواضيع من الجنائي التقادم يُعد
 ورغم .العقوبة أو الدعوى  سقوط على وتأثيره الزمن بمرور يرتبط وهو .والأفراد المجتمع وحقوق  الجنائية

                                                           

  1  محمد بوحنية ، أحكام التقادم في التشريع الجزائر ي، دار المعرفة، الجزائر، 1020، ص 35.
  2  الأمر رقم 25-58 المؤرخ في 12 / 03 / 2325 الجريدة الرسمية 28 ص 2029.
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 تفاصيلها في اختلفت وإن الإسلامي، الفقه إلى تمتد أصولها أن إلا حديثة قانونية تبدو التقادم فكرة أن
 القانون  وفي الإسلامية الشريعة في الجنائي التقادم فكرة بتأصيل سنقوم البحث، هذا في .وغاياتها
 بين الاختلاف أو التوافق مدى بيان مع والقانونية، الفقهية والآراء النصوص تحليل خلال من الوضعي
 .النظامين

 قواعد هناك أن إلا التقليدي، الإسلامي الفقه كتب في بنصه يرد لم "التقادم" مصطلح أن و على الرغم
 عن سكت من" قاعدة القواعد هذه أبرز ومن .الحقوق  إسقاط في وأثره الزمن مرور مسألة تتناول فقهية
 .الحالات بعض في "حقه سقط به، المطالبة على القدرة مع حقه

 الإسلامية من خلال التقسيم الأتي:ولذلك سنتطرق إلى بيان موقف الشريعة 

 المبحث الثاني : تأصيل فكرة التقادم

 المطلب الأول : تأصيل فكرة التقادم في الشريعة الإسلامية 

 الفرع الأول : موقف الشريعة الإسلامية من التقادم

 الفرع الثاني : الخلاف الفقهي حول مسألة سقوط الحقوق بالتقادم

 فكرة التقادم في القانون الوضعيالمطلب الثاني : تأصيل 

 الفرع الأول : جذور فكرة التقادم في العصور القديمة 

 الفرع الثاني : جذور فكرة التقادم في العصور الأوروبية الحديثة

 الفرع الثالث : الأسس التي يقوم عليها التقادم الجنائي في القانون الوضعي

 

 

 الجنائي في الشريعة الإسلاميةالمطلب الأول : تأصيل فكرة التقادم 
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 الحقوق  على الزمن مرور آثار بحثوا لكنهم الحديث، القانوني بمعناه "التقادم" مصطلح الفقهاء يستخدم لم
 لا الحق أن قاعدة إلى استنادًا الزمن، مضي بمجرد تسقط لا الحقوق  أن الفقهاء جمهور يرى  .والدعاوى 

 . 1الزمان بمرور مسلم امرئ  حق يسقط لا" :بقوله مالك الإمام أكده ما وهو بالتقادم، يسقط

الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جرائم القصاص والديـة، جرائم الحدود، جرائم حيث أن 
التعزير، وأثر التقادم في هذه الجرائم يختلف من جريمة إلـى أخرى، فينبغي بيان نقاط الاتفاق فيها قبل 

 ذكر آراء العلمـاء وشـرح أقوالهم وأدلتهم في النقاط المختلف فيهاالخوض في 

 

 الفرع الأول: موقف الشريعة الإسلامية من التقادم 

 {أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق } :تعالى لقوله الزمن، بمرور تسقط لا الحدود أن على الفقهاء أجمع
 الحنفية :اختلفوا فقد الديون، مثل الخاصة ق الحقو  أما .الدلالة قطعية نصوص وهي ،[38 :المائدة]

 2الاجتماعي للاستقرار حماية معتبر، عذر دون  الطويل بالسكوت الدعوى  سقوط أجازوا الحنابلة وبعض

 كحد الله حقوق  تمس التي تلك خصوصًا الجرائم، في التقادم بمفهوم الإسلامية الشريعة تعترف لاحيث 
 ما بالتقادم، تسقط لا الجريمة أن فالأصل .كالقصاص العباد حقوق  تمس التي أو والحرابة، والسرقة الزنا
 أن إلى الشريعة رؤية من نابع الموقف وهذا .الحق صاحب من عنها العفو أو العقوبة تنفيذ يتم لم دام

 3 .الزمن مرور مع تجاهلها يجوز ولا الأرض، في الله لنظام اختراقًا تعد الجريمة

 الإشارة إلى الجرائم التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم وهي كالآتي:حيث يجدر بنا هنا 

 .الزمن بتقادم إسقاطها يجوز لا لله حقوق  وهي الشرب، القذف، السرقة، الزنا، مثل :الحدود جرائم .1
 .الدم أولياء بعفو إلا تسقط لا للعباد، حقوق  وهي والجرح، العمد كالقتل :القصاص جرائم .2

                                                           

  1.  ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، 1004، مصر، ج1، ص151. 
  2  ابن قدامة، المغني، دار الفكر، 2331، بيروت، ج3، ص48.    

  . 478ص ،6ج سوريا، ، 2004الفكر، دار وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، وهبة  3
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 يضر بقاءها أن الحاكم رأى إذا تُسقط وقد المصلحة، حسب الاجتهاد فيها يجوز :التعزير جرائم .3
 1.العام بالصالح

 :نقاط الاتفاق بين الفقهاء فيما يتعلق بأثر التقادم
/ اتفق الفقهاء على عدم سقوط دعوى القصاص والدية بالتقادم حيـث إنهـم لـم يدرجوه ضمن مسقطات 2

الجنائيـة فـي جـرائم القصاص لا تنقضي بالتقادم، وسلطة الدولة أو  القصاص، وهذا يعني أن الدعوى 
الشخص المجني عليه أو وليـه فـي العقاب تظل قائمة حتى يرد عفو أو صلح أو إبراء، وذلك لأن هذه 
الجرائم يتوقـف تحريك الدعوى فيها على الشكوى من المجني عليه أو ولي أمره، والـشاهد غيـر مكلف بأداء 

دة إلا بعد إقامة الدعوى من المجني عليه، ومن ثم سكوته لا يثيـر التهمة في شهادته، وهي أقوى الشها
سبب لمشروعية التقادم عند القائلين به، وإذا كانـت الشهادة تقبل في هذه الجرائم بعد مضي مدة فمن باب 

 .2أولى أن يقبل الإقرار بها بعد مضي مدة

القذف بالتقادم دون بقية الحدود ، والـسبب أن القذف وإن انضوى  اتفق الفقهاء على عدم سقوط حد/ 1
تحت مسمى الحدود إلا أنه غلب فيـه حـق العبـد، ولأن التهمة لا تتوجه فيه على الشاهد عند سكوته عن 
أداء الـشهادة، لأن حـد القـذف يتوقف تحري الرد فيه على شكوى من المجني عليه وتـأخير الـشهود عـن 

شهادة لا يحدث التهمة كبقية الحدود الأخرى حيث لا تتوقف الدعوى فيهـا علـى شكوى من المجني أداء ال
عليه، ومن هنا فقد يكون الشاهد معذورا في عدم أداء الـشهادة تلك المدة لعدم علمه في تحريك الدعوى 

 .3من المجني عليه، وهو غير مكلف بالتبليغ عنها

 إلى فكرة ربما يكون لها تأثير من خلال ما سبق ذكره ألا وهي : ومن خلال ما سبق كان لنا التطرق 

 

 

 حدود تطبيق التقادم في الشريعة الإسلامية :
                                                           

 1  محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دار الشروق، 2338، مصر، ص 294. 
معروف ادم باوا ، التقادم و أثره التشريع الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات القطري ، مجلة البحوث الإسلامية ، العدد   2

 .252ه ، ص  2444، جمادى الأولى  31
 .252معروف ادم باوا ، المرجع السابق ، ص  3
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 حول التساؤل يثار حيث الإسلامي، الجنائي الفقه في للجدل المثيرة الموضوعات من التقادم مسألة تعد
 الشريعة في الفكرة هذه تطبيق حدود في والبحث .الزمن بمضي العقوبة أو الدعوى  إسقاط إمكانية

 الزمن سريان ومدى العباد، وحقوق  الله حقوق  بين والتمييز الجرائم، طبيعة في النظر يستوجب الإسلامية
 1 .عليها

فالأصل في الشريعة الإسلامية أن الجرائم، وخاصة الحدود والقصاص، لا تسقط بالتقادم. فالحدود هي 
حقوق لله عز وجل، ولا يجوز تعطيلها لمجرد مرور الزمن. وكذلك القصاص الذي يتعلق بحقوق العباد لا 

 2يسقط إلا بعفو أولياء الدم. 

كرة التالية ألا وهي أن  التعزير في الشريعة هو عقوبة إلا وأنه و كإستثناء لما سبق يمكن أن نطرح الف
تقديرية يفرضها الحاكم، وقد أجاز بعض الفقهاء إسقاطها إذا طال الزمن ولم تُطالب بها الجهات 

 .3المختصة، ما لم تترتب عليها مفسدة عامة. وذلك يعود لتقدير ولي الأمر بناءً على المصلحة الشرعية

 الإشارة إلى أراء جماعة الفقهاء حول موضوع التقادم الإداري أو المدنيومن هنا جدير بنا 

حيث أجمع بعضهم على جواز التقادم في القضايا الحقوقية والمدنية، مثل الديون والعقود، إذا تعذر 
 4الإثبات أو طال الأمد، استنادًا إلى قواعد الاستصحاب والسكوت. 

 علينا الإشارة إلى بعض النقاط وهي :وفي الأخير و كخلاصة لما سبق كان 

 

 

 

 

 أولا : في الحقوق العامة
                                                           

  1  محمد سليم العوا ، المرجع السابق ، ص 292.
  2  وهبة الزحيلي، المرجع السابق ، ص 482.

  3  عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، 1001، لبنان، ص 402. 
  4  محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، 1002، مصر، ص 125. 
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الحدود والقصاص: يتفق جمهور الفقهاء على أن الحدود لا تسقط بمرور الزمن، استنادًا لقوله تعالى: 
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{ ]المائدة:  ارِقُ وَالسَّ مة، دون ارتباط [. فالحدود واجبة بمجرد ثبوت الجري98}وَالسَّ

 بزمن.

 

 ثانيا : في الحقوق الخاصة

 الديات و الحقوق المالية : 

 .الدية في الحق سقوط إلى يؤدي قد الطويل السكوت أن الحنفية بعض يرى  -
 انقضاء على قرينة يكون  قد الزمن مرور أن ترى  المذاهب بعض فإن الديون، مثل المالية الحقوق  في -

 .لسقوطه سببًا وليس الدين

 

 الفرع الثاني : الخلاف الفقهي في مسألة سقوط الحقوق بالتقادم

 .الزمن بمضي الحق يسقط لا :الجمهور رأي  -1-2
 للاستقرار حماية الطويل بالسكوت الدعوى  تسقط أن يجوز :الحنابلة وبعض الحنفية رأي  -1-1

 .النزاع ومنع الاجتماعي

من عدم الإعتماد على التقادم في الشريعة الإسلامية من ومن خلال ما سبق إرتئينا الإشارة إلى الحكمة 
 خلال مايلي :

 أولا : عموم النصوص الشرعية في حفظ الحقوق 

[، وهذا يفيد حرمة الاعتداء على الحقوق، ولو طال 85قال تعالى: "ولا تبخسوا الناس أشياءهم" ]هود: 
 1الزمن

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" )رواه أحمد وأبو داود، وصححه 
 ثانيا : قاعدة الحق لا يسقط بالتقادمالألباني(  

                                                           

  1  ابن قدامة، المرجع السابق ،  ص 905.
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تؤكد القاعدة الفقهية أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم"، ويعتبر ذلك من ثوابت الفقه الإسلامي، وهو ما يجعل 
 . 1عة الحقوق بالتقادم الزمني. الشريعة تتميز بعدم إضا

 

 الفرع الثالث : التطبيقات القضائية للتقادم في القضاء الإسلامي

كانت المحاكم الإسلامية تراعي طول المدة دون مطالبة باعتباره قرينة على انقضاء الحق، خاصة في 
 . 2أولى به"مسائل الحيازة، حيث قال الفقهاء: "من حاز شيئًا مدة طويلة بلا منازع فهو 

 أحيانًا تراعي كانت لكنها آلي، بشكل الحقوق  لإسقاط الزمن مرور على تعتمد الشرعية المحاكم تكن لم
 و الملكية . بالحيازة المتعلقة القضايا في كقرينة الزمن مرور

 

 المطلب الثاني : تأصيل فكرة التقادم في القانون الوضعي 

 عن وتعبّر القانونية، النظم مختلف عرفتها التي القانونية المبادئ أبرز من الجنائي التقادم قاعدة تعدّ 
 . 3 معينة زمنية فترة مضي بسبب العقوبة تنفيذ أو العمومية الدعوى  تحريك في الحق انقضاء

وقد شهدت فكرة التقادم تطورا ملحوظا في الفكر القانوني الوضعي في العصور القديمة حتى النظم 
القانونية الحديثة ، واختلفت غايته من نظام إلى آخر ، بين حماية النظام العام وتحقيق و إستقرار المراكز 

 . 4القانونية 

 

 

 الفرع الأول : جذور فكرة التقادم في العصور القديمة 

                                                           
 .120ص ،9ج ، 1967القاهرة، المصرية، الكتب دار القرطبي، تفسير القرطبي،  1
   .225، ص5، بيروت، ج2332النووي، روضة الطالبين، دار الكتب العلمية،   2
  .5 ص ، 2001القاهرة، العربي، الفكر دار ، الجنائي القانون  في التقادم الطماوي ، نظرية سليمان  3

  4  عزيز علاء الدين ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1024 ، ص 221.
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 / العصر اليوناني:1

عرفت الحضارة اليونانية القديمة مبدأ سقوط بعض الدعاوى و الحقوق بمرور الزمن ، وقد كانت فكرة 
 1التقادم الجنائي مرتبطة بشكل وثيق بفلسفتهم حول العدالة و القصاص و الذاكرة الإجتماعية . 

الدعاوى الجنائية ، تراوحت في الغالب ففي مدينة أثينا على سبيل المثال كانت هناك آجال محددة لإقامة 
وقد برر اليونانيون ذلك بكون  2مابين الخمس سنوات و العشر سنوات ، تبعا لطبيعة الجريمة وخطورتها .

مرور الزمن يؤدي إلى تلاشي الأدلة ، وفتور مشاعر الإنتقام ، مماقد يجعل محاكمة المتهم بعد مدة 
أرسطو أشار ضمنا إلا أهمية مراعاة الزمن في إقامة العدالة ، طويلة  غير عادلة ، كما أن الفيلسوف 

مؤكدا أن العقوبة لا تكون عادلة إذا طبقت في غير زمانها الطبيعي  . هذه الفلسفة ساهمت لاحقا في 
 .  3تشكيل مفاهيم التقادم لدى القانون الأوربي الحديث 

 

 / العصر الروماني:2

 النزاعات لإنهاء وسيلة الزمن مرور يعتبر كان حيث الروماني، انون الق إلى التقادم ترجع  فكرة إلا أن
 المجتمع مصلحة بين التوازن  لتحقيق أداة  التقادم أصبح الحديثة، القوانين تطور ومع .المعاملات واستقرار

 4القانوني .  الأمان في الأفراد ومصلحة العقاب في

 

فكرة التقادم في المجال الجنائي ، حيث تم إقرار سقوط  فالقانون الروماني أول نظام قانوني وضعي أدخل 
بعض الجرائم بمرور الزمن ، خاصة تلك التي لا تمس النظام العام بشكل مباشر ، وقد تم تأسيس ذلك 

 . 5 على فكرة استقرار المجتمع و الابتعاد عن الانتقام الشخص

                                                           

 1  حسن كيرة ، أصول القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، 1002 ، مصر ، ص 45. 
  2  إبراهيم البيومي غانم ، الفكر القانوني عند فلاسفة اليونان ، دار الشروق ، 2334 ، مضر ، ص 212. 

  3  مصطفى شوقي ، النظم القانونية القديمة ، مكتبة الأنجلو مصرية ، 1020 ، مصر ، ص 33.
  .311ص مصر، ، 1998العربية، النهضة دار الجنائية، الإجراءات في الوسيط بدوي، علي  4

  5  جورج مصروعة ، النظم القانونية في العصور القديمة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 2338 ، ص 83.
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مسقط، وكان قد أثر بشكل كبير في تشكيل كما ميز القانون الروماني بين التقادم المكسب و التقادم ال
 .1المفاهيم القانونية الأوربية اللاحقة 

 

 الفرع  الثاني : جذور فكرة التقادم في العصور الأوربية الحديثة :

 ضمن تتبلور الجنائي التقادم فكرة بدأت عشر، السابع القرن  منذ خصوصًا الحديثة، الأوروبية العصور في
 في تمثّلت عميقة، قانونية تحولات أوروبا شهدت فقد .العدالة نظم وإصلاح الحديثة الدولة بناء سياق
 لتنظيم كوسيلة التقادم مبدأ أُدرج السياق، هذا وفي .الجنائية الإجراءات وتوحيد القوانين تقنين نحو التوجه
 2الاجتماعي  والاستقرار القانوني الأمن بتحقيق تتعلق لأسباب وذلك الزمني، مداها وتقييد الجنائية الدعوى 

 لعام الجنائية الإجراءات قانون  في مرة لأول التشريعات في الجنائي التقادم تكريس تم مثلًا، فرنسا، ففي
 .تدريجيًا التوسع في المفهوم هذا وأخذ والعقوبات، العمومية الدعوى  لسقوط مدد تحديد تم حيث ،1808

 ربطه تم حيث ،"1871 لعام الألماني الجنائي القانون " في التقادم قواعد تضمين تم فقد ألمانيا، في أما
 وقد .زمنية حدود بلا الأفراد تعقب من ومنعها الدولة سلطة تقييد بضرورة تنادي التي الليبرالية بالفكرة
 ومراعاة الفردية الحقوق  لحماية أداة  إياه معتبرًا التقادم، مفهوم تعزيز في الحديث الأوروبي الفقه ساهم
 . 3للقضاء  العملي الواقع

 

 

 

 

 الفرع الثالث : الأسس التي يقوم عليها التقادم الجنائي في القانون الوضعي

                                                           
 .221مصر ، ص  2338محمد سلام مدكور ، القانون الروماني و تأثيره في التشريعات الحديثة ، دار الفكر العربي ،   1

  2  أحمد فتحي سرور، *الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية*، دار النهضة العربية، 1002، مصر، ص 38.
  3  جورج عبدالله ، النظام الجنائي الأوروبي وتطوراته*، دار المنهل القانوني، 1005، لبنان، ص 294.  
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 مع تتلاقى التي والفلسفية القانونية الأسس من جملة على الوضعي القانون  في الجنائي التقادم مبدأ يقوم
 .الإجرائية والفعالية العدالة اعتبارات

 :منها متعددة أسس على الوضعي القانون  في التقادم فكرة تقوم
 .الزمن مرور مع الأدلة اختفاء -
 .والاجتماعي القانوني الاستقرار تحقيق -

 وغيرها فما كان منا إلا إختيار أبرزها

 وهو ما سنتطرق إلى ذكره بشكل موسع وفقا لمايلي :

 

 أولا : إختفاء الأدلة مع مرور الزمن

فكرة التقادم هو أن مضي مدة زمنية يؤدي إلى ضياع الأدلة الخاصة ذهب رأي أخر إلى القول أن أساس 
بإثبات الجريمة، فالشهود إما أن يكونوا قد توفوا، أو لا يستطيعون تذكر الوقائع كما حدثت وعلى وجه 

 1الدقة مما يهدد العدالة بصدور أحكام لا تستند إلى أدلة يقينية.

التقادم وأن تمنح المجرم براءته بدلا من أن يكون المجرم  فيكون من باب أولي ى الدولة أن تفرض نظام
 جانبه هو الأقوى وأن ينال براءته بسبب عجز النيابة عن إثبات الجريمة.

وبرغم من أنه قد عيب على هذا الأساس أنه يتبع نظرية الإثبات لا نظرية التقادم، وأن تقرير التقادم على 
في تقدير الدليل المتفرع عن مبدأ حرية القاضي في تكوين هذا النحو يلغي استقلال قضاة الموضوع 

 . 2قناعته الشخصية 

 

 ثانيا : تحقيق الإستقرار القانوني و الإجتماعي

                                                           
 لبات شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعةمحمد عوض ، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم، أطروحة مقدمة لنيل متط  1

 .93 القاهرة، مصر، ص
  2   عبد الحكم فودة، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، منشأة المعارف، الإسكندرية، ،1005 ص 50.
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 يرى البعض أن مبدأ الاستقرار القانوني هو الذي يوجب على المشرع التسليم بفكرة التقادم وذلك حتى لا
الجزائية لفترة طويلة، الأمر الذي يجب معه استقرار تضطرب مصالح الأفراد بسبب تهديدهم بالدعوى 

المراكز القانونية في المجتمع، فعند تعارض مصالح في المجتمع يتدخل لتغليب مصلحة على أخرى، 
فالاستقرار القانونية في المجتمع، فعند تعارض مصالح في المجتمع يتدخل لتغليب مصلحة على أخرى، 

لدولة التي منحت لنفسها سلطة العقاب أن تبين للأفراد أنها لن تمارس القانوني يفرض على ا فالاستقرار
هذه السلطة إلا في حدود فترة زمنية معينة ومحددة حتى لا تظل سيف العقاب مسلطا دونما حدود الأمر 

 الذي يولد معه عدم الاستقرار في المجتمع .
 

م في المحاكمة الجزائية العادلة، فال واقع الأمر أن سرعة الفصل في الدعوى الجزائية هو ضمان ها - 
 يستقيم

أن تظل العقاب مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة مدة طويلة دون حسم، فالتقادم هو تعبير عن  -
 ضرورة

حسم الدعوي الجزائية في زمن معين مهما كان الأمر وهو ما يحفز السلطات الجزائية على سرعة  -
 الإجراءات

ورة الإسراع في الإجراءات الجزائية تحقيقا للمصلحة الاجتماعية ومصلحة فأساس التقادم هو ضر  -
 1المتهم. 

 

 

 

 

 ثالثا : التقادم ضمانة قانونية ضد الإطالة الغير مبررة في تحريك الدعوى العمومية 

                                                           
 .124 ص 2006، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، ،أصول علم العقابمحمد أبو العلا عقيدة،   1
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 الاستقرار يكفل بما العمومية، الدعوى  تحريك في المبررة غير الإطالة ضد قانونية ضمانة التقادم اعتبار
 . 1الجنائية  بالملاحقة دائم تهديد من الأفراد وحماية القانوني

 رابعا : ضعف الإثبات

 فوات بعد الوقائع ومعاينة الأدلة جمع الصعب من يصبح حيث الزمن، بمرور والإثبات الحجة ضعف
 إذ العامة، المصلحة تقدير فهو الثالث، الأساس أما .عادلة غير محاكمات إلى يؤدي قد مما طويل، وقت
 باستقرار يلحق الذي الضرر توازي  لا قد طويلة فترة بعد الجاني ملاحقة في المصلحة أن الفقه يرى 

 . 2الإجرامي السلوك وتركه العامة الحياة في الجاني اندماج تبين ما إذا خاصة المجتمع،

 الفرنسي، الفقه بها نادى التي "القانوني النسيان" بفكرة وثيقًا قد يرتبط ارتباطًا  التقادمدون أن ننسى أن 
 إسقاط يبرر ما وهو الناس، أذهان في للجريمة الاجتماعي الأثر بمحو كفيل الزمن مرور أن ترى  والتي

 تعقب في الاستمرار من الدولة ومنع العقابية السلطة ترشيد مبدأ على كذلك ويتأسس .العقوبة أو الدعوى 
 . 3المعاصرة  الجنائية العدالة روح مع يتنافى بما محدودة، غير لفترات الأفراد

فمن خلال ماسبق وكختام لهذا الفصل إرتئينا الإشارة إلى نقطة حساسة تندرج ضمن صلب الموضوع ألا 
 وهي التطرق إلى بعض الإستثناءات الواردة على مبدأ التقادم و بالأخص تقادم العقوبات 

من   615،  614، 613لتقادم طبقا لنص المواد الأصل نجد أن جميع العقوبات تنقضي بافبالرجوع إلى 
قانون الإجراءات الجزائية ولقد أورد المشرع استثناءات على بعض العقوبات التي قضي بها في بعض 
الجرائم نظرا لخطورتها وطابعها الإجرامي الخاص وهذا ما أورده المشرع في تعديل قانون الإجراءات 

مكرر من قانون الإجراءات  221القانون ، حيث نصت المادة من ذات  221   الجزائية في المادة
 الجزائية على الاتي :

                                                           

  1  احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  202.
  .59، مصر، ص 1009الجنائي، منشأة المعارف،  نبيل صقر، النظرية العامة للتقادم في القانون    2

  3  جورج عبد الله ، المرجع السابق ، ص 741.
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لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة 
 .1بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الرشوة

العقوبة يستمد أساسه من مدى طبيعة الفعل المجرم وكذلك إستنادا إلى فبالرجوع إلى مسبق نرى أن تقادم 
درجة خطورته وليس بالنظر إلى الجزاء الجنائي في حد ذاته فالفعل المجرم هو الأساس في تحديد تقادم 

مكرر نجد أن المشرع قد أورد بعض الجرائم المستثناة  221العقوبة من عدمه ، فبالرجوع إلى نص المادة 
دأ تقادم العقوبة كالجرائم الإرهابية و التخريبية و كذلك الجرائم المنظمة العابرة للحدود ودون أن من مب

 ننسى جريمة الرشوة فكلها و على سبيل الحصر لاتخضع لمبدأ التقادم .

من قانون  20مكرر  82مكرر إلى غاية نص المادة  82حيث ورد ذكرها من خلال ماجاءت به المواد 
 .2العقوبات

بالرجوع إلى مسبق نرى أن تقادم العقوبة يستمد أساسه من مدى طبيعة الفعل المجرم وكذلك إستنادا إلى ف
درجة خطورته وليس بالنظر إلى الجزاء الجنائي في حد ذاته فالفعل المجرم هو الأساس في تحديد تقادم 

رد بعض الجرائم المستثناة مكرر نجد أن المشرع قد أو  221العقوبة من عدمه ، فبالرجوع إلى نص المادة 
من مبدأ تقادم العقوبة كالجرائم الإرهابية و التخريبية و كذلك الجرائم المنظمة العابرة للحدود ودون أن 

 ننسى جريمة الرشوة فكلها و على سبيل الحصر لاتخضع لمبدأ التقادم .

من قانون  20مكرر  82مكرر إلى غاية نص المادة  82حيث ورد ذكرها من خلال ماجاءت به المواد 
 .العقوبات

 مكرر كالآتي : 82حيث وكمثال جاء نص المادة 

أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و  إرهابيايعتبر فعلا 
 .........السلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي

                                                           
و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية   2322يونيو  8المؤرخ في  255-22مكرر الأمر رقم  221أنظر نص المادة  1

  1004نوفمبر  20المؤرخ في  24-04المعدل و المتمم بالأمر رقم 
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون 8922/10/1مؤرخ في 22_852أنظر الأمر  2

  22ج ر عدد 6185/10/31الصادر في ،85-89رقم 
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بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي وهو ما يمكن أن ينطبق على الأفعال الجرمية الموصوفة 
تبناها المشرع في التشريع الداخلي بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للجريمة المنظمة بموجب المرسوم 

 .5/1/10011المؤرخ في 55–16الرئاسي رقم 

من الفساد ومكافحته  المتعلق بالوقاية21-28مة الرشوة ضمن القانون رقم لقد تبني المشرع الجزائري جري
 .2حيث نص عليها وضع لها أحكام خاصة ومفهوم واسع لما تضمنه قانون العقوبات في مواده الملغية

فمن خلال ماسبق نجد أن المشرع الجزائري قد عمل على إستثناء بعض الجرائم من تطبيق مبدأ التقادم 
وع إلى ماقد يترتب عنها من نتائج وخيمة تسبب الإضرار بالمصالح العامة للدولة وذلك على وذلك بالرج

 العموم دون أن ننسى مدى خطورة تلك الأفعال الجرمية على كافة المستويات . 

 

 
 

                                                           
بن مشري عبد الحليم، جهود الجزائر لتحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، مجلة المفكر عدد   1
  .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، د س ن، ص86،
 . بالوقاية من الفساد و مكافحته المتعلق 1002فبراير 10 مؤرخ في  02-02أنظر الأمر   2
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 عليه يترتب قانونيا   نظاما   يمثل إذ الجنائي، القانون  في الأساسية القانونية المفاهيم من التقادم يُعد
 القانون  يحددها معينة زمنية فترة مرور بسبب العقوبة، تنفيذ أو العمومية الدعوى  إقامة في الحق سقوط

 والاستقرار العامة بالمصلحة تتعلق اعتبارات على النظام هذا ويقوم .فعّالة قضائية إجراءات اتخاذ دون 
 .العقاب جدوى  من ويُضعف خطورته، الإجرامي الفعل يُفقد قد الزمن مرور أن مبدأ عن فضل   القانوني،

 فالأول .العقوبة وتقادم العمومية، الدعوى  تقادم :رئيسيين نوعين إلى يتفرّع الجزائية المادة في والتقادم
 عليه يترتب الثاني بينما الجاني، ضد القضائية المتابعة مواصلة أو تحريك يةإمكان انقضاء إلى يؤدي
 إذ الجريمة، طبيعة باختلف التقادم مدد وتختلف .معينة مدة خلل تُنفذ لم إذا بها المحكوم العقوبة سقوط
 هذه سريان أن كما .خاصة آجالا   منها لكل محددا   والمخالفات، والجنح الجنايات بين عادة المشرّع يميز

 .عليه المحكوم فرار أو محاكمة، أو تحقيق إجراءات كصدور قانونية، لأسباب ينقطع أو يتوقف قد الآجال
 لا حيث والرحمة، العدالة مفاهيم إلى تمتد جذوره أن إلا الوضعية، القوانين فقه من التقادم مبدأ ويُستمد

 يفرض كما للمتهم، هامة ضمانة التقادم يشكل ولذا، .نهاية لا ما إلى بالملحقة مهددا   الفرد بقاء يجوز
 .والمصداقية الفعالية لضمان المناسب الوقت في التحرك الجنائية العدالة أجهزة على

 

 

The statute of limitations is one of the fundamental legal concepts in 
criminal law, as it constitutes a legal mechanism that results in the 
extinguishment of the right to initiate public prosecution or enforce a sentence 
due to the lapse of a specific period determined by law without the 
undertaking of effective judicial actions. This system is grounded in 
considerations of public interest and legal stability, as well as the principle that 
the passage of time may diminish the severity of the criminal act and reduce 
the utility of punishment. In criminal matters, the statute of limitations is 
generally divided into two main types: the limitation of public prosecution and 
the limitation of penalty enforcement. The former leads to the extinction of the 
possibility to initiate or continue legal proceedings against the offender, while 
the latter results in the nullification of the imposed sentence if not executed 
within a set period. The duration of limitation periods varies depending on the 
nature of the offense; legislators typically distinguish between felonies, 
misdemeanors, and infractions, assigning specific timeframes to each. These 



 ملخص الفصل الأول 
 

periods may be suspended or interrupted for legal reasons, such as the 
initiation of investigative or trial procedures, or the escape of the convicted 
individual. Although the principle of limitation is derived from positive law, it 
also finds its roots in broader concepts of justice and mercy, as no individual 
should remain under indefinite threat of prosecution. Therefore, the statute of 
limitations serves as an essential safeguard for the accused and compels the 
criminal justice system to act promptly to ensure efficiency and credibility. 
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 المبحث الأول : أحكام التقادم في الدعوى العمومية

 في الجزائري  القانوني النظام عليها يقوم التي الأساسية المبادئ من العمومية الدعوى  تقادم يُعتبر
 الملاحقات من الأفراد وحماية القانونية العلاقات استقرار على مباشر تأثير من له لما الجنائي، المجال

 زمنية مدة مرور بسبب تحريكها في الحق انقضاء العمومية الدعوى  بتقادم ويقصد .زمنيا   المحددة غير
 .1 قانونية أو قضائية إجراءات اتخاذ دون  القانون  يحددها

 وإنطلاقا من ما سبق إرتئينا تقسيم المبحث وفقا لما يلي :

 المطلب الأول : مدد تقادم الدعوى العمومية

 المطلب الثاني : عوارض تقادم الدعوى العمومية

  أحكام التقادم في الدعوى العموميةالمطلب الثالث : 

 وهو ما سنتطرق إليه من خلال دراستنا و تحليلنا للموضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .210  ص ،2011 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،" الجزائية الإجراءات في الوجيز" ، يوسف بن ، خدة بن  1
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 المطلب الأول : مدة تقادم الدعوى العمومية 

 ضد القضائية المتابعة تحريك من الدولة تُمكّن التي القانونية الوسيلة العمومية الدعوى  تُعد
 بمبدأ الجزائري  المشرع يقرّ  إذ نهاية، لا ما إلى قائمة تبقى لا الدعوى  ذهـــــــه أن غير الجرائم، مرتكبي
  .العمومية الدعوى  بتقادم يُعرف ما وهو الزمن، بمرور سقوطها

 تسعى .فيهم للمشتبه القانوني الأمن واحترام الجنائية العدالة تحقيق بين التوازن  في المبدأ هذا أهمية تتجلى
 الإجراءات قانون  وفق العمومية الدعوى  تقادم مدة تحكم التي القانونية الأحكام لــــــــــــــــتحلي إلى الدراسة هذه

 .1 والقضائية ذات الصلة الفقهية عــــــبالمراج لـــــــــــــــــــــــــــالتحلي دعم مع الجزائري، الجزائية
 

 :العمومية الدعوى  لتقادم المفاهيمي الإطارالفرع الأول : 
 

 الدعوى  مواصلة أو لتحريك القانون  يحددها التي الزمنية المدة انقضاء هو الجزائي المجال في التقادم
 استقرار إلى ترمي التي المبادئ ضمن يندرج وهو .المتابعة في الحق سقوط إلى يؤدي مما العمومية،

 .2 العدالة إقامة في المبرر غير التأخير وتفادي القانونية المعاملات

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 302بن خدة بن يوسف ، المرجع السابق ، ص   1

 .145  ص ،2015 الجزائر، هومة، دار ،"الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون  شرح" القادر، عبد بلعياشي،  2
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 : العمومية الدعوى  لتقادم القانوني الفرع الثاني : الأساس
 المواد في العمومية الدعوى  بتقادم المتعلقة العامة الأحكام على الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون  ينص

 .مخالفة أو جنحة أو جناية كانت سواء المرتكبة، الجريمة طبيعة باختلاف المدة وتختلف  .11 إلى 6 من
 . 1 التقادم وانقطاع وقف وحالات المدة احتساب كيفية النصوص هذه تحدد كما

 

 الجريمة نوع حسب التقادم الفرع الثالث : مدد

 الجريمة . ارتكاب يوم من سنوات (10) عشر بمضي العمومية الدعوى  تسقط :الجنايات في -1
 .سنوات( 2ثلاثة ) مرور بعد تسقط :الجنح في -3
 .2  (2)سنتين مرور بعد تسقط :المخالفات في -2

 :التقادم مدة سريان بدءأولا : 

 في أما لها، مكون  فعل آخر تاريخ من المستمرة الجرائم وفي الجريمة، ارتكاب يوم من التقادم مدة تبدأ
 عليها نص خاصة حالات في إلا توقف دون  كاملة المدة وتُحسب .اكتشافها تاريخ فمن الخفية الجرائم
 3. القانون 

 :التقادم مدة وانقطاع ثانيا : وقف
 ،بالقبض أمر إصدار أو المتهم سماع مثل المتابعة، أو التحقيق إجراءات من إجراء بكل التقادم وقف
 الانقطاع يتكرر أن ويجوز .القاطع الإجراء تاريخ من جديدة مدة احتساب بدء إلى انقطاعه يؤدي بينما

 .  4 متعددة مرات

                                                           
 الإجراءات الجزائيةضمن قانون المت، 1966يونيو  8في المؤرخ 66- 155رقم الأمر من 616إلى  613المواد من  1

 والمتمم. المعدل
  .189.ص ، 2014الجزائر، الهدى، دار ،"الجزائية الإجراءات لقانون  العملي الشرح "الحق، عبد حميتي،  2
 .302 ص ، 2017الجزائر، الفجر، دار ،"الجزائري  القانون  في العمومية للدعوى  الإجرائي النظام "فوزي، مزوري، 3
 . .250ص ، 2013الجزائر، المعرفة، دار ،"العام الجنائي القانون  "محمد، سعدي،  4
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 القانونية لانقضاء مدة التقادم الآثارالفرع الرابع : 

 المتابعة إمكانية وتسقط العمومية الدعوى  تنقضي قاطع، إجراء اتخاذ دون  القانونية المدة اكتمال عند
 لا الدعوى  سقوط فإن ذلك، ومع .الجاني ضد الدعوى  تحريك تستطيع لا النيابة أن يعني مما القضائية،

 . 1 العقوبة تقادم قواعد وفق الأخيرة هذه تُنظم إذ بها، المحكوم العقوبة سقوط يعني

 منوهي ذكر بعض الاستثناءات  إلاالى فكرة موضوعية حساسة نوعا ما  الإشارةوأخيرا وليس أخرا ارتأينا 
 : التقادم مبدأ

 الدولية للاتفاقيات وفقا   الحرب، وجرائم الإنسانية ضد الجرائم مثل التقادم، لمبدأ تخضع لا الجرائم بعض
 أو الاقتصادية الجرائم لبعض خاصة تقادم مدد على المشرع ينص قد كما .الجزائر عليها صادقت التي

 . 2 الدولة بأمن الماسة

 

 مبدأ بين التوازن  تحقق التي القانونية الميكانيزمات أهم من العمومية الدعوى  تقادم نظام يعدو 
 بدقة تنظيمه خلال من النظام، لهذا بالغة أهمية الجزائري  المشرع أولى وقد .القانوني الأمن ومبدأ العدالة

 القواعد هذه تطبيق ويبقى .الجرائم لبعض الخاصة الطبيعة مراعاة مع الجزائية، الإجراءات قانون  في
 القانونية. الآجال ضمن الإجراءات مباشرة في والضبطية القضاء أجهزة بفعالية مرهونا  
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 المطلب الثاني : عوارض تقادم الدعوى 

 ويُقصد الجزائية، الإجراءات قانون  في الأساسية المبادئ أحد العمومية الدعوى  تقادم مبدأ يشكل
 إجراء أي اتخاذ دون  قانون ا محددة زمنية فترة مرور بسبب العمومية الدعوى  تحريك في الحق سقوط به

 سريان تقطع أو توقف التي العوارض بعض تعترضه قد إذ مطلق ا، ليس المبدأ هذا أن غير .فعال قضائي
 وتأتي .المتخذة والإجراءات للظروف وفق ا تمديدها أو المدة احتساب إعادة إلى يؤدي مما التقادم، مدة

 حقوق  وحماية العدالة فعالية ضمان بين التوازن  تحقيق في تساهم كونها من التقادم عوارض دراسة أهمية
 .1الأفراد

 

 مالإطار النظري لعوارض التقادالفرع الأول : 

يقصد بعوارض التقادم تلك الظروف أو الإجراءات التي تؤثر على سريان مدة تقادم الدعوى العمومية، إما 
وبدء مدة جديدة. وهذه العوارض تنظمها نصوص قانونية صريحة تهدف إلى منع بوقفها مؤقت ا أو بقطعها 

 .2سقوط الدعوى في حالات يُفترض فيها أن العدالة ما تزال قائمة أو ممكنة

 

 العمومية الدعوى  لتقادم كعارض الوقفالفرع الثاني : 
 التي النقطة من المدة احتساب بعدها يعود محددة، فترة خلال التقادم مدة لسريان مؤقت تعليق هو الوقف
 أي اتخاذ دون  يحول قانوني مانع وجود أو القاهرة كالقوة خاصة حالات في الوقف ويتم .عندها توقفت
 .3قضائي إجراء

 

                                                           

 310بن يوسف ، المرجع السابق ، ص بن خدة    1 
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 الانقطاع كعارض لتقادم الدعوى العموميةالفرع الثالث : 

تاريخ الإجراء  جديدة للتقادم تبدأ منالانقطاع يُعدّ أكثر تأثير ا من الوقف، إذ يؤدي إلى إعادة احتساب مدة 
المتهم، سبب ا  القاطع. ويُعتبر كل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، مثل توجيه الاتهام أو استدعاء

 لانقطاع التقادم1.

 

 الفرع الرابع : حالات الوقف و الإنقطاع القانونية

 أولا : حالات الوقف

 على يجمع الفقه أن غير صريحة، بنصوص الوقف حالات الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون  يحدد لم
 يمكن الإجراءات، مباشرة دون  حال مادي مانع وجود أو القاضي رد طلب تقديم مثل الحالات، بعض أن
  .2التقادم مدة سريان وقف إلى تؤدي أن

 ثانيا : حالات الإنقطاع

 المتابعة إجراءات من إجراء كل أن على 613 المادة في صراحة الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون  نص
 يدل إجراء أي أو الاستدعاء أو التوقيف أوامر إصدار ذلك في بما التقادم، يقطع الحكم أو التحقيق أو

 . 3 الدعوى  مباشرة على

 

 

                                                           
 331، ص المرجع السابق مزوري فوزي،   1
 303ص  ،3016كمال، بن عيسى، "الشرح النظري والعملي لقانون الإجراءات الجزائية"، دار الخلدونية، الجزائر،   2
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 : الآثار القانونية لعوارض التقادم  المطلب الثالث

 من المدة احتساب إعادة إلى الانقطاع يؤدي بينما التقادم، مدة لحساب مؤقت تجميد الوقف عن يترتب
 التقادم فترات تمتد قد بحيث العمومية، الدعوى  مصير على مباشر بشكل العوارض هذه وتؤثر .جديد

 .1 إضافية لسنوات

 ألا وهي خلال ما سبق إرتئينا الإشارة إلى نقطة هامة  فمن

 الطبيعة القانونية لعوارض التقادم    

 لرقابة تخضع أنها كما .نفسه تلقاء من إثارتها للقاضي ويجوز العام، النظام من التقادم عوارض تُعتبر
 . 2 الموقِف أو القاطع الإجراء وفعالية وجودها من تتحقق التي الموضوع محكمة

 التأخير حالات مواجهة من تُمكّن مرنة قانونية أداة  قد تشكل العمومية الدعوى  تقادم عوارضف
 وقد .الزمن مرور لمجرد العقاب من الجناة إفلات عدم وتضمن الدعوى، سير في المتعمد أو المشروع

 مجراها تأخذ أن للعدالة تتيح دقيقة، نصوص ضمن العوارض هذه ضبط على الجزائري  المشرع عمل
   3 العادلة المحاكمة ضمانات في تفرط أن دون  الطبيعي
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 المبحث الثاني : أحكام التقادم في العقوبة

يشكل نظام تقادم العقوبة أحد المواضيع الأساسية في القانون الجنائي ، إذ يتعلق الأمر بزوال حق الدولة 
ويكرس المشرع الجزائري هذا المبدأ ضمن في تنفيذ العقوبة بعد مضي مدة معينة من الزمن دون تنفيذها . 

الأفراد ، و الغاية من العقوبة في  حقوق الدولة و حقوق  ، مسلطا الضوء على التوازن بين قانون العقوبات
 حد ذاتها.

، وهـذا مـن خلال  أهيلهت وإعادةمحكوم عليه وزجره رغم أن غاية المشرع في تقرير العقوبة هو ردع الف
نهـائي إلا أن هـذا لـم يمنـع مـن عـدم تنفيذ هذه  قرارتنفيـذ العقوبـة الصـادرة فـي حقـه بموجـب حكـم أو 

نظام  الجزائري ر فترة زمنية طويلة عن صدور الحكم القاضي بها، فقـد أقـر القـانون العقوبة بسبب مرو 
لهـا إجـراءات ظم بسـقوط العقوبـة بالتقـادم، فـن تقـادم العقوبـات ونـص علـى قواعـده ، حيـث أقـر المشـرع

التـي  العواملومـدد تقـادم العقوبـة وكـذا تـاريخ بدايـة الســريان و  اجالوقواعـد خاصـة لتطبيـق ذلـك، فتعتبـر 
من  أجال التقادمالقانونيــة المترتبة عن انتهاء  الآثارريان التقــادم بالإضـافة إلــى قــد تطــرأ وتعيـق ســ

  .1المحاور الأساسية لدراسة واستقراء موضوع تقادم العقوبات
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التقــادم و  لنظامكقاعـدة عامـة جميـع العقوبـات المنصـوص عنهـا  الجزائري أخضـع المشـرع حيث 
 .ادمسريان التق تنظمتقادمها تبعا لوصف الجريمة، وقواعد  أجالنطاقه، فحدد لها  ضمن

 ومن خلال ما سبق كان لنا تقسيم هذا المبحث كالأتي :

 

 المطلب الأول : مدد تقادم العقوبة 

 الثاني : عوارض تقادم العقوبة المطلب

 المطلب الثالث : آثار تقادم العقوبة
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 مطلب الأول : مدد تقادم العقوبةال

 مـن قـانون  03مبـدأ تـدرج وتصـنيف الجـرائم الـوارد فـي نـص المـادة  الجزائري  اعتمـد المشـرع
 جالآالعامـة لتقـادم العقوبـة خـذا فـي ذلـك نفـس التوجـه فـي تحديـد الآجال العقوبـات فـي تحديـد 

 .تقادم الجريمة

 من قانون الإجراءات الجزائية وفقا لما يلي : 611،  614،  612به نص المادة  وهو ماجاء

 تتقادم العقوبات كما يلي :

 سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية 30 -

 المتعلقة بالجنحسنوات بالنسبة للعقوبات  1 -

 سنتان بالنسبة للعقوبات المتعلقة بالمخالفات 3 -

 .1تبدأ هذه المدد من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا

 

تقادم  لاجالمـن ق ا ج، أخـذ فـي تحديـده  611،  614،  612مـن خـلال أحكـام المـواد  الجزائري المشـرع 
وصف  الجريمة تأخذيعة العقوبـة الصـادرة فيهـا، حيـث قـد العقوبة بوصف الجريمة المحكوم بها وليس بطب

المشـرع هنا بوصـف الجنايـة فـي تحديـد  فيأخذتخفيف،  ظروفعقوبة جنحية نتيجة  بشأنهاالجناية وتصدر 
المشـددة التي تغير الوصف الجنائي للفعل الظروف وهـذا عكـس ، تقـادم العقوبـة لا بوصـف الجنحـة

، ثانيا الجنح، وفي أولا العامـة لتقـادم العقوبة في الجناياتى الآجال علـ الجزائري لمشـرع الإجرامي، ونص ا
  .ثالثا ، وفي المخالفات
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 آجال تقادم العقوبة في الجنايات  الفرع الأول :

علـى " تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع  قانون الإجراءات الجزائيةمـن 612نصـت المـادة 
 .1التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا  كاملـة ابتـداء مـن عشرين سنةالجنائية بعد مضي 

 ، 2مؤقت، سـجن مؤبدوتسري هذه المدة على جميع العقوبات المقـررة للجنايـات إعـدام، سـجن 
 .لا تتنـافى مـع مبـدأ التقادم أو عقوبـة تكميليـة متـى كانـت طبيعتهـا

 

  تقادم العقوبة في الجنح لآجا الفرع الثاني :

علـى أنـه" تتقـادم العقوبـة الصادرة بقرار أو حكم يتعلق  قانون الإجراءات الجزائيةمـن 614نصت المـادة  
فيه هذا القرار أو الحكم  حكاملـة ابتـداء مـن التـاريخ الذي يصبخمس سنوات بعد مضي  حبموضوع الجن

تكون نهائيا، غير أنـه إذا كانـت عقوبـة الحـبس المقضـي بهـا تزيـد عن الخمس سنوات فان مدة التقادم 
 .3مساوية لهذه المدة

مـن خـلال الفقـرة الثانيـة مـن نـص هـذه المـادة أن المشـرع ربـ مـدة تقـادم العقوبـة  ظمـا يلاح
ـاج ي بهـا إذا زادت عـن خمـس سـنوات، ومثـال ذلـك فـي جريمـة إنتبمـدة العقوبـة المقضـ

 .4 راتخدواسـتعمال والمتـاجرة بالم
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حـبس فتكـون مـدة تقادم هذه العقوبة  سنة 10بعقوبـة ومنـه فـإذا حكـم علـى الشـخص مـثلا 
 .  1سنوات 01 ضسنة أيضا عو  10

 

   المخالفات تقادم آجال : الثالث الفرع

 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :  611نصت المادة 

العقوبات التي تصدر بقرار أو بحكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين إبتداءا من تتقادم 
 .2التاريخ الذي يصبح فيه ذلك الحكم أو القرار نهائيا 

جـال تقـادم الجريمـة، نجـد أن المشـرع مـن خـلال دراسـة مـدد تقـادم العقوبـة ومقارنتهـا مـع  
وأسـاس  ، بـةجعـل مـن مـدة التقـادم التـي تنقضـي بهـا الجريمـة أقصـر مـن مـدة التقـادم المقـررة لتقـادم العقو 

ها إمكانية طيات تحمـل بـينتزال التـي لـم يصـدر بهـا حكـم بـات لا  ى هـذا الاخـتلاف ارجـع إلـى أن الـدعو 
دور بالنسبة للإدانة أو البراءة، أمـا عنـد ص ؤكدلمتهم، أي أن الأمر لا يزال غير مبراءة ا

تضـي مـن كـدا ، وهـذا يقؤ مأمرا حكم بات بالإدانة فحينئذ يكون ثبـوت الواقعـة بحـق المـتهم 
مـن  بالإدانـة( المشرع أن يفرق بـين الأمـرين فيقـرر مـدة أطـول لنسـيان العقوبـة )الحكـم البـات

حتاج إلـى ، وهذا على أساس أن حكم الإدانة ارسخ في الأذهان في ى تلـك التي يقررها للدعو 
الهارب  للبحث عن المحكوم عليه ؤولةالمجال للسلطات المس و إفساحمـدة أطـول للنسيان، 

 بغية تنفيذ العقوبة عليه3 .
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لكاملـة حيـث بالمواعيـد اأخذ يتقادم الجريمة فانه  آجالومثل ماهو الحال في الجزائري المشرع 
 بالأيام لاالآجال  لا يدخل اليوم الأول الذي صدر فيه الحكم أو القرار، كما تحسب

.بالساعات  
ياأو غياب تقادم العقوبة بين ما إذا كان الحكم حضوريا أجاليختلف بداية احتساب   

 أولا : في حالة الحكم الحضوري 

يكــون الحكــم حضــوريا عنــدما يحضــر المــتهم إحــدى جلســات المرافعـة1، والعبـرة بالحضـور 
عة للقول جلسات المراف ، هنـا الحضـور الشخصـي فـلا يعتـد بحضـور المحـامي أو ممثـل عنـه

ل مخالفة بصدور الحكم حضوريا إلا في حالة واحدة فيما إذا كان الفعـل المتـابع بـه يشك
يعاقب عليها القانون  بالغرامة المالية فقط ، وهذا حسب المادة 406 من قانون الإجراءات 

 الجزائية 2.
ا لحكم حضوريا والمخالفـات إذا كـان الحكـم الصـادر فيهـ الجنحجـال تقـادم العقوبـة فـي تكون بداية احتساب 

ـادم تسـري مـن ونهائيا تكون من تاريخ صدور هذا ، أما إذا كان ابتدائيا أي قابلا للاستئناف فـإن مـدة التق
م تقاد جالأ فبداية سريان،  كـان الحكـم الصـادر بعقوبـة جنائيـة وإذاتـاريخ انقضـاء ميعـاد الاسـتئناف، 

.العقوبة يكون من يوم صيرورة الحكم النهائي  
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للمتهم أن يندب للحضور على .... إذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة جاز  03فقرة  406تنص المادة  2

  عنه احد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص
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 ثانيا : في حالة الحكم الغيابي :
ويكـون فـي  يكون الحكم غيابيا في حال تخلف المـتهم عـن الحضـور فـي جلسـات المرافعـات،

: حـالتين  
 

إذا تخلـف عـن الجلسـة ولا يوجـد مـا يثبـت تكليفـه بالحضـور للجلسة -أ  
 ب- إذا تغيب عن الجلسة وتأ كد اتصاله بالتكليف بالحضور شخصيا، ولكنه قدم عذرا مقبولا للمحكم1.

 
والمخالفات  حويختلف تاريخ بداية احتساب اجل تقادم العقوبة في الحكـم الغيـابي فـي الجـن

.الجنايات  

/ الحكم الغيابي الصادر في الجنح و المخالفات :10  

ميعاد  صـادرا مــن محكمة أول درجة فلا تسري مدة التقادم إلا من تاريخ انقضاءذا كــان الحكـم الغيــابي إ
ـلا المعارضة والاستئناف ، أمـا إذا كـان قـد بلـغ للمحكـوم عليـه وكـان صـادر مـن محكمـة ثـاني درجـة ف

.تسـري مـدة تقـادم العقوبة فيه إلا من الوقت الذي تصبا فيه المعارضة غير مقبولة  

عن الحالة التي يتم فيها تبليغ الحكم أو  قانون الإجراءات الجزائيةمن   413المادة نصت 
بموطنـه أو مقـر المجلـس الشـعبي البلـدي أو  وإنماالقرار الغيابي للمـتهم ولكـن لـيس لشخصـه 

عـن طريـق التعليـق فـي لوحة إعلانات المحكمة من طرف النيابة العامة، حيث فرقت المادة 
تنفيـذي مـا إن  ءإجرالشخص المتهم ولكن يسـتخلص مـن  ارر القما إذا لم يبلغ الحكم أو بين 

أيـام مـن تـاريخ تبليغـه  10المـتهم أحـي علمـا بحكـم الإدانـة فتحـدد مهلـة المعارضـة هنـا ب 
المـتهم أحـي يستخلص مـن إجـراء تنفيـذي مـا يفيـد أن  بموطنـه أو ...أو...، وبـين مـا إذا لـم

علمـا بحكـم الإدانـة، فهنـا تكـون المعارضـة جائزة القبول إلـى حـين انقضـاء مواعيـد سـقوط 
العقوبـة بالتقـادم، فتسـق العقوبـة بالتقـادم مـن اليـوم الذي يصبا فيه الحكم أو القـرار نهائيـا، 
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الحكـم أو القـرار الغيـابي  ومنـه يجـوز للمـتهم فـي هـذه الحالـة أن يسـجل معارضـته فـي
فيه الحكم ح أو سـنتين فـي المخالفـات تسـري مـن اليوم الذي يصب حفـي الجـنسنوات  01خـلال

 .1أو القرار الغيابي نهائيا

أمـا فـي حالـة عـدم تبليـغ الحكـم الغيـابي للمحكـوم عليـه لا لشخصـه ولا بموطنـه ولا بمقـر  
عليقا على لوحة إعلانات المحكمة من طرف النيابـة فانـه لا عقوبـة البلدية المقيم بها ولا ت

نهائيـة فـي هـذه الصـورة يمكـن القـول بسـقوطها بالتقـادم ولا مجـال للحـديث عـن تقـادم 
بـل أن صـدور الحكـم الغيـابي هنـا لا يكـون لـه مـن اثـر سـو قطـع مـدة تقـادم ،  2العقوبـة

مـن جديد من تاريخ  أجالهابدايـة احتسـاب قـاطع لسـريان  إجراءفهـو لا يعـدو إلا أن  ،العموميـة ى الـدعو 
  3صدور الحكم الغيابي

   .4 3006 وهو ما كرسته المحكمة العليا في قرار لها سنة، 

/ الحكم الغيابي الصادر في الجنايات :10  

جـال سـريان تقـادم العقوبـة هنـا مـن تـاريخ صـدور الحكــم الغيــابي بــالرغم مــن كونــه لــيس نهائيــا،  تبـدأ
وتبريــر ذلــك هــو ألا يكــون وضــع المحكــوم عليــه الهـارب الـذي يصـدر ضـده حكمـا غيابيـا أحسـن حـالا 

حيـث إذا كـان المحكـوم عليـه فارا من وجاهيا ه مـن المحكـوم عليـه الـذي يحضـر ويصـدر الحكم ضد
 ". العقابية المؤسسةالسجن فان سريان تقادم العقوبة يبدأ من تاريخ الفرار من 

على انه لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليه غيابيا أو  قانون الإجراءات الجزائيةمن 616كما نصت المادة 
  .1لإعادة المحاكمة بسب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم

                                                           
دراسة في تقادم العقوبة في مواد الجنح في حالة الحكم الغيابي، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  ، أحسن بوسقيعة 1

    22ص
 20، المرجع السابق ، ص  أحسن بوسقيعة 2
 220، ص  1923، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ،  4عبد المالك جندي ، الموسوعة الجنائية ، ج 3
 31/06/306  :بتـاريخ 425360بالمحكمـة العليـا، رقـم  -القسـم الثالـث  –والمخالفـات  حقرار صادر عن غرفة الجن 4

 3009 بوسقيعة في تعليق عليه في العدد الأول من مجلة المحكمة العليا لسنةوهـو ما أيده الأستاذ أحسن 
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تقـادم العقوبـة حـال صـدور حكـم غيـابي عـن محكمـة  مسألةجسدت المحكمة العليا في العديد من قراراتها 
قراراتهـا" حيـث أن قاعـدة التقـادم التـي تسـري علـى الأحكـام  ىالجنايـات والتـي نـذكر منهـا قولهـا فـي إحـد

   الصـادرة غيابيـا فـي المـواد الجنائيـة والتـي كـان علـى المحكمـة تطبيقهـا هـي تقادم العقوبة وفق أحكام المادة 
 .2العمومية كما ذهبت إليه المحكمة ى وليس تقادم الدعو  الجزائية الإجراءاتمن قانون  612

ايات، لها أن الحكم الغيابي الصادر عـن محكمـة الجن قرار آخركما اعتبرت المحكمة العليا أيضا في 
 يماثل الحكم الحضوري، و ينشئ عنه تقادم العقوبة و ليس تقادم الدعو ى  العمومية3.

ـة قبل صدور العمومي ى لها ضرورة التفرقة بـين تقـادم الـدعو  آخر قرارهذا وقد أوجبت المحكمة العليا في 
 الحكم الغيابي عن محكمة الجنايات وبين تقادم العقوبة4.

 ثالثا : العقوبات المتوقفة على شرط بداية التقادم :

تتقـادم العقوبـات الصـادرة عـن المحـاكم العسكرية  :من قـانون القضـاء العسـكري علـى 321نصت المادة 
مع مراعاة  الجزائية الإجراءاتوما يليها من قانون  613تبعا للميزات المنصوص عليها في المادة 

  .5الواردة بعدهظات التحف

حسب نص هذه المادة أحال تطبيق القواعد العامة السارية المفعول علـى تقادم  الجزائري إن المشرع 
 العقوبات بالنسبة للعقوبات العسكرية، لكنه أورد استثناءات على هذه المادة وهو ما جاء به نـص المـادة

سـري إلا ابتـداء ي الفرارمـن قـانون القضـاء العسـكري": إن تقـادم العقوبـات الصـادرة عـن العصـيان أو  326
العاصي أو الفار  غفالمشـرع وضع شرط بلو  .6سن الخمسين مـن اليـوم الـذي يبلـغ فيـه العاصـي أو الفـار

 .سن الخمسين ليبدأ سريان تقادم العقوبات الصـادرة عـن الفـرار أو العصيان

 
 من قانون الإجراءات الجزائية 616أنظر نص المادة  1
،  3002لسنة الغرفـة الجنائيـة، المحكمـة العليـا، مجلـة المحكمـة العليـا،  19/11/3002 بتاريخ : 461063 : قرار رقم 2

 249ص 
 3001، ة العليا، مجلة المحكمة العلياالغرفة الجنائية، المحكم 39/13/3004: بتاريخ 246193: قرار رقم   3
،  01الغرفة الجنائية ، المحكمة العليا ، مجلة المحكمة العليا ، العدد  12/02/3009بتاريخ :  113266قرار رقم :  4

   216، ص  3009
 ، 32-61من الأمر  321أنظر المادة   5
 ، 32-61من الأمر  326المادة أنظر   6
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 المطلب الثاني : عوارض تقادم العقوبة
يبدأ سريان تقادم العقوبة بمجرد أن يصبا الحكم أو القرار الجزائـي نهائيـا حـائزا لقـوة الشـيء المقضي فيه 
هـذا فـي حالـة عـدم اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التنفيـذ، ومنـه فعـدم تنفيـذ الأحكـام والقرارات القضائية 

،  614،  612:  ا حسب المـدد المقـررة قانونـا في الموادوهذ بشأنهاحتما إلى تقادم العقوبة الصادرة  يؤدي
 من قانون الإجراءات الجزائية . 611

غيـر أن هـذه القاعـدة ليسـت مطلقـة، إذ قـد لا تنفـذ العقوبـة لكـن التقـادم لا يسـري عليهـا وهـذا بسبب وجود 
وهو ما يعبر عنه  إلـى انقطاعـه و إمابـة إمـا إلـى وقـف سـريان تقـادم العقو  يؤديحائل قـانوني أو مـادي 

 بعوارض التقادم 

 :حيث سنتطرق إلى ذلك من خلال 

 الفرع الأول : إنقطاع تقادم العقوبة

 الفرع الثاني : وقف تقادم العقوبة
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 الفرع الأول : إنقطاع تقادم العقوبة :

  : أولا : تعريفه
أو ب حد أفعال التنفيذ أثناء  إجراءسـبب أو حـدوث طار أو اتخاذ  إعتزاليقصـد بانقطـاع تقـادم العقوبـة 

أن يزيل المدة التي مضت وتبدأ مدة جديدة من  شأنهسـريانه، كمـا يقصـد بـه أيضـا حـدوث سـبب مـن 
فلا تضاف إليها المدة التي مرت قبلها، وبالتالي فـان تلـك المـدة التـي انقضـت قبـل ،  1تاريخ الانقطاع

 .2ن تقادم العقوبةألم تمل بشكأنها تخـرج مـن الاعتبـار و  ئ وث الطـار حـد
 ثانيا : أسباب إنقطاع تقادم العقوبات :

وبطبيعـة الحـال تنقطـع مـدة تقـادم العقوبـة  "يقـول فـي هذا السبب ما يلـيبوسقيعة  نأحسنجـد أن الأسـتاذ 
غير أنه لم يبين  ،  "3إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهتـهبـالقبل علـى المحكـوم عليـه وبكـل إجـراء مـن 

 .4خرآالأساس الذي اسـتند إليـه إن كـان اجتهـاد قضائي أم القواعد العامة للقانون أم أساس 

والمخالفـات فصـدور حكـم نهـائي فيهـا وعـدم تنفيـذه خـلال  حبخصـوص الجـن للأحكام والشـيء نفسـه بالنسـبة
مـدة غيـر كافيـة لسـقوط العقوبـة فبمجـرد تسـليم المحكـوم عليـه نفسـه فـإن مـدة التقـادم تنقطـع، أمـا إذا كانـت 

ـن اعتبــار الإنــذار العقوبـة غرامـة فـالرأي المجمـع عليـه أن التقـادم ينقطـع بمجـرد دفـع الغرامــة ولا يمكـ
بالــدفع ســببا لانقطــاع التقــادم، ولا يعتبــر طلــب النيابــة العامــة توقيف المحكوم عليه بالغرامة سببا لقطع 

وكذلك بالنسبة لأي عمل تجريـه السـلطة بغيـة التنفيذ فهي تعتبر من أسـباب انقطـاع التقـادم، ،  5التقادم
سـالبة للحريـة فـلا يكفـي قطـع التقـادم إرسـال التبليغـات إلـى المحكـوم عليـه، أو وضـع فـإذا كانـت العقوبـات 

عليـه تسـليم نفسـه، بـل يجـب إلقـاء القـبل عليـه فـي المهـل المعينـة  إعلانـات فـي الجرائـد تطلـب مـن المحكـوم
                                                           

 1310المرجع السابق ، ص  محمود نجيب حسني ،  1
LRVASSEUR Georges et al  ،Droit pénale et général et procédure pénale ،13eme édition 2  

1999،France ،p367   
  3  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ، ص 392

جستير في القانون الجنـائي العقوبة بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماالطيب شردود،   4
تخصــص قــانون العقوبــات والعلــوم الجنائيــة ،معهــد العلــوم القانونيــة و الإداريــة، المركــز الجــامعي  3003/3002م موسـ

 91 صالعربــي بــن مهيدي، أم البواقي 
 91، ص  المرجع السابق،   بوسعدية مصطفى 5
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لأن إلقـاء القـبل عليـه يعتبـر أول عمـل تنفيـذي العقابيـة  المؤسسةفـي القـانون دون حاجـة إلـى إرسـاله إلـى 
تلقائيـا إلـى انقطـاع التقادم  يؤديعلى المحكوم عليـه  ضوبالتالي في حالة إلقاء القب،  1للحكـم الجزائـي

والمخالفـات فـي حالـة الحكم على ح لم تكن، وينطبق نفس الحكم علـى الجـن كأنوتصبا المدة السابقة 
وعدم انقضاء العقوبة المحكوم بها، أمـا بخصـوص حكـم الإعـدام فـإن الفقه متفق على أنه المتهم بالحبس 

لا يكفي إلقاء القبل على المحكوم عليه بالإعدام و عدم تنفيذ حكم الإعدام بحقـه لقطـع التقـادم لأنـه إذا 
نون، ولم ينفذ حكم الإعدام عليه بقـي المحكـوم عليـه موقوفـا طيلـة مـدة التقـادم المنصـوص عليهـا فـي القا

 .فيستفيد من التقادم وتسق العقوبة
يقودنـا إلـى  الإجراءات الجزائيةأسـباب انقطـاع العقوبـة فـي قـانون  تنظيم الجزائري إن قصـور المشـرع 

ازها فيما التشـريعات المقارنـة ، والتـي يمكن إيج ضتناولهـا الفقـه وسـنتها بع ى إلـى أسـباب أخـر  ضالتعـر 
 : يلي

 فكلمـا كـان العمـل التـي أقـدمت إليـه السـلطة :تجريه السلطة العامة بغية التنفيذ : أي عمل/  0
العامة وكان متجها مباشرة إلى محاولة تنفيـذ العقوبـة ضـد المحكـوم عليـه كـان سـببا قاطعـا لتقـادم العقوبة، 

لتنفيذ إما عقوبة سـالبة للحريـة أو عقوبـة الإعدام أو كذلك ومثال ذلك توقيف المحكوم عليه والقبل عليه 
وهنا يجب التنبيه إلى أنـه قـد تكـون الإجراءات التي تجريها  ،2 الحجز على مواله بغية تنفيذ عقوبة مالية

الإجراءات  ههذ السلطة العامة مجرد أعمال تمهيديـة لمباشـرة تنفيـذ القـبل علـى المحكـوم عليه، فهنا لا تعد
المحكوم عليه تمهيدا للقبل عليه مثلا لا  قاطعة للتقادم حتى ولـو علـم بهـا المحكـوم عليـه، فالبحـث علـى

يعد إجراء قاطع لتقادم العقوبة، كما أن إعلامه بالحكم الصادر ضده وتكليفه بتسديد الغرامة المحكوم بها 
 .3 لا يعد إجراء قاطع للتقادم أيضا

 أو التدابيرأو  العقوبة أوجبت للجريمة التي أخرى معادلة جريمةحكوم علياه ارتكاب الم/ 0

                                                           
 91، ص  المرجع السابق،   بوسعدية مصطفى 1
 1313 ص  ، 2منشورات الحلبي الحقوقية ، ط ، 3شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، جمحمود نجيب حسني،   2
جـلال ثـروت، نظم القسـم العـام فـي قـانون العقوبـات النظام القـانوني الجنـائي، نظرية الجريمـة ،نظرية المسؤولية الجنائيـة   3

   124، ص 1999، نظرية الجزاء الجنائي ) طبعة منقحة، دار الهد للمطبوعات، مصر، 
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وذلـك  ،1مـن قـانون العقوبـات اللبنـاني661وهو ما نص عليه التشريع اللبنـاني فـي المـادة   :جريمة أهم
ذلك إلى  فيؤدي جلهاكـون أن السـلوك الجرمـي للمحكـوم عليـه يعيـد للـذاكرة جريمتـه السـابقة وعقوبتـه مـن أ

نفي نسيانها، فلا يحول دون قطعها إلا أن يكون الحكم بعقابها لم يصدر بعد إلا بعد اكتمال مدة التقادم، 
أما صدور الحكم بالبراءة أو عفو عام فتصبا ك ن لم ترتكب وبالتالي لا يكون لقطع التقادم عن طريقها 

 .2محل
 
 

 الفرع الثاني : وقف تقادم العقوبة
 

  أولا : تعريفه :
يقصـد بوقـف تقـادم العقوبـة تعليـق سـريانه دون محـو المـدة المنقضـية منـه، وعنـد زوال سبب الوقف 

هــو عــدم  خرآ وبمعنــى ، 3مدة التقادم سريانها من تاريخ زوال السبب استكمالا للمدة المنقضية تستأنف

فيهــا ســبب يحــدده القـانون، فـإذا زال ذلــك السـبب  ضاحتســاب مــدة التقــادم خــلال فتــرة مــن الــزمن يعــر 
فــان المـدة التـي تمضــي بعـد زوالــه تكمـل المـدة التــي سـرت قبــل حدوثه، أي تضاف المدتان إلى الحد 

 .4 الذي تكتمل به مدة التقادم
  ثانيا : أسباب وقف تقادم العقوبة :

التشـريعات العربية، مثل  ضعلى أسباب وقف تقادم العقوبة، خلافـا لـبع الجزائري صراحةلم ينص المشرع 
الجنائيـة علـى أنـه" يوقـف سـريان المـدة  الإجراءاتمـن قـانون 506التشريع المصري والذي نـص فـي المـادة 

ذهـب التشـريع اللبنـاني إلـى تحديـد  ، كمـا"ماديا كـل مـانع يحـول دون مباشـرة التنفيـذ، سـواء كـان قانونيـا أو

                                                           
 1313محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص   1
 1312حسني ، المرجع السابق ، ص محمود نجيب   2
، سـقوط الحـق فـي العقـاب، بـين الفقـه الإسـلامي والتشـريع الوضـعي، دار الفكـر العربـي، النبراوي نبيـل عبـد الصـبور   3

  236ص ، 1996مصـر ، .
  4  محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 1309
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و مـن قـانون العقوبات اللبناني بقولها "كل حائل قانوني أ 162أسـباب وقـف تقـادم العقوبـة, وهـذا فـي المـادة 
 .عن إرادة المحكوم عليه أمـادي حـال دون تنفيـذ العقوبـة أو التـدبير ولـم ينشـ

 . مادية ى يقسم الفقه الجنائي أسباب الوقف إلى موانع قانونية وأخر 

 ـر علـى السـلطات العامـة تنفيـذظهي كل سبب يسند إلى قاعدة قانونية يح : الموانع القانونية -0
   1.الامتناع عن تنفيذهاالعقوبة، أو يجيز لها 

ـيم الأسـباب القانونيـة لوقـف تقـادم العقوبـة مقتفيـا بذلك أثر المشرع ظئـري إلـى تناز لـم يتطـرق المشـرع الج
لة أيضا، غير أن القضـاء الفرنسـي وبـالرغم من صمت القانون، فقد االفرنسي الذي لم يتصد لهذه المس

كـل حالـة يسـتحيل فيهـا تنفيـذ الحكـم، إما بسبب عقبات قانونية كنص قضى بوقف سريان مدة التقـادم فـي 
م المحكوم عليه بتنفيذ از ل حتى يفصل في الطعن، أو عند التالحكم على إيقاف التنفيذ أو الطعن فيه بالنق

عقوبة أخر سابقة، أو عند صدور عفو رئاسي معلقا على شرط، أو بسبب عقبات مادية كحدوث فيضان 
 . 2 ل أجنبيأو احتلا

عـام، إلا أنـه يمكن القول  كأصلة منص علـى وقـف تقـادم العقوبـة صـار ئـري توان كـان لـم يـاز جالتشـريع ال
قانون  192 الحـالات، كحالـة إيقـاف التنفيـذ، حيـث نـص فـي المـادة ضأنه تضمنه ضمنيا في بع

علـى أنـه " إذا لـم يصـدر ضـد المحكـوم عليـه بعـد ذلـك خـلال مهلـة خمـس سـنوات مــن  الجزائية الإجراءات
تــاريخ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة أو المجلــس حكــم بعقوبــة الحــبس أو عقوبــة أشــد منهــا ارتكــاب جنايــة 

وفــي الحالــة العكســية تنفــذ أولا العقوبة الصادر بها ،  3  "أثرأو جنحــة اعتبــر الحكــم بإدانتــه غيــر ذي 
من خلال هذه المادة أنـه لـو كـان الحكـم الأول  جالحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية وما يستنت

لمشـرع ـق بالتقـادم خـلال مـدة سـنتين، ولكـن ااالمشـمول بوقـف التنفيـذ فـي مـواد المخالفـات فـان العقوبـة تس
أكـد إمكانيـة تنفيـذ العقوبـة إلـى غايـة خمـس سـنوات مـن تـاريخ صـدور الحكـم، ممـا يفهـم معـه أن المشـرع 

من المادة السابقة أنه في  03المشرع في الفقرة  عمـل بوقـف سـريان مـدة تقـادم العقوبـة ضـمنيا، ونـص

                                                           
  1310 نجيب حسني، المرجع نفسه، ص محمود    1

 223وي، المرجع السابق، ص  رانبيل عبد الصبور النب  2
 623 المرجع السابق ، ص 111-66من الأمر ، 192 المادة أنظر  3
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ثـم العقوبة الثانية، ومعنى هذا أن تنفيذ العقوبة الأولى  حالة إخلال المحكوم عليـه تنفـذ العقوبـة الأولـى
 .1 يوقف سريان مدة تقادم العقوبة الثانية

تقادم العقوبة من خلال نص وقف ل القانونية لمئري إلى العوااز جشف ضمنيا أيضا إشارة المشرع اليست
  الجزائية الإجراءاتمن قانون  499المادة 

فـي الجزائـي يوقـف التنفيـذ، ومعنى ذلك أن الطعن بالنقل أمام  ضبـالنقالتي جاء فيها أن قاعدة الطعن 
أن يكـون سـببا فـي انقطـاع التقـادم، بها الذي يسري على العقوبة المحكوم ، فلا  شأنهالمحكمة العليا من 

  . 2المحكمة في الطعن وتفصل فيه تنظرتنفذ حتى 
 . 3 04-01ئـري ضـمن القـانون از جهـة أخـر فقـد نـص المشـرع الج مـن

 مـن المـادة  01الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فـي الفقـرة  و إعادةالسجون  تنظيمالمتضـمن قـانون 
كمـا وضـع المشـرع  ، 4لتنفيــذ الأحكــام الجزائيــة الســالبة للحريــة المؤقت التأجيل منـه علـى إمكانيـة11

مـن القـانون  16 قيـودا أوردهـا فـي المـادة  16لكـل هـذه الحـالات المنصـوص عنهـا فـي المـادة  الجزائري 
يعني تفعيل سريان اؤها أشـهر وبالتالي فانته6حيـث جعـل مـدة ت جيـل تنفيـذ العقوبـة لا تتجـاوز  01-04

  .5تقادمها من جديد
قانونيـا لاسـتمرار سـريان تقـادم العقوبـة، حيـث يوقـف محاكمتـه يعـد جنـون المحكـوم عليـه أيضـا حـائلا 

وتتوقـف كـل المواعيـد لحـين عودتـه لرشـده، غيـر أن هـذا لا يحـول دون تنفيـذ العقوبـات السالبة للحقوق 

                                                           
 93الطيب شردود، المرجع السابق، ص   1
التقادم الجنائي ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الماستر ، تخصص قانون طارق ساسي، عبد الزوهير صديقي،  2

 19 ص 3013/3012جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، الجزائر ، خاص ، 
 الســجون  تنظيمالمتضــمن قــانون  3001فيفــري  6 ــالموافــق ل ه ، 1431ذو الحجــة  36فــي خر ؤ المــ 04-01قــانون  3

  3031.03.12 ـالموافق ل ه 1436محرم  04تاريخ: ب 13عدد ،  جريدة الرسميةالإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وإعادة 
لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة الصــادرة  ؤقتالم التأجيلأدنــاه، يمكــن  19ة " مــع مراعــاة أحكــام المــادعلــى 11تــنص م  4

 04-01القانون ، "... الحكــم أو القــرار الصــادر علــيهم نهائيــا حضــد الأشــخاص الــذين لــم يكونــوا محبوســين عنــدما أصــ
 13ص 

بهلـول سـيف الـدين، أحكـام التقـادم فـي المـواد الجزائيـة، مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة الماسـتر فـي القـانون الجنـائي، كليـة  5
 69ص  الحقـوق ، جامعة العربي التبسي، تبسة ، 
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م عليه لم يعتبره حائلا قانونيا لتنفيذ العقوبة من قبيل أن المحكو الجزائري غير أن المشرع ،  1راماتوالغ
من قانون العقوبات  33،  31في المواد  نهامنصوص ع إحترازيةيخضع لتدابير  مأوى إحترازي يكون في 

 . 2الجزائري 
 
العامة  أسـباب قـاهرة تجعـل مـن المسـتحيل فـي الواقـع علـى السـلطات ظهوروهي  :الموانع المادية  -ب

أن تتخذ إجراءات تنفيذ العقوبـة، ومـن أمثلـة ذلـك : أسـر المحكـوم عليـه فـي الحـرب أو أن يحتل العدو 
  .المحكوم عليه إرادةويكون ذلك خارج ،  3 المنطقة التي يقيم فيها المحكوم عليه

ـف تقـادم العقوبـة أحيانـا، كمـا إلـى وق تؤديتعتبر الكوارث الطبيعية أيضا من قبيـل الموانـع الماديـة التـي 
مانعـا لوقـف السريان كما أشرنا إليه  ى علـى الحيـاة البشـرية هـي الأخـر  خطراأن انتشـار الأوبئـة التـي تشـكل 

 .سابقا في الفصل الأول ضمن وقف سريان تقادم الجريمة
والماديـة سـببا لوقـف تقـادم العقوبـة هـو تجســيدا تجـدر الإشـارة إلـى أن العلـة مـن اعتبـار الموانـع القانونيـة 

للقاعـدة المقــررة والتـي مفادهــا "لا يسـق بالتقــادم حـق لا يمكــن اسـتعماله ، وكــذلك تطبيقا للقاعدة الرومانية 
  .4القائلة " لا يسري على من ليس باستطاعته أن يفعل شيئا

 

 المطلب الثالث : أثار تقادم العقوبة
يترتــب علــى تقــادم  :علــى مــا يلــي  من قانون الإجراءات الجزائية 613فــي المــادة  الجزائري نــص المشــرع 

العقوبــة تخلص المحكوم عليه من أثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في 
ه لا يترتــب عليــه ســقوط الأهليــة إذا تقــرر فــي حكــم الإدانة ، غيــر أنــ أدنــاه 611إلــى  612المــواد مــن 

 .5إليه قانونا يؤديأو كان الحكم 

 المحكوم عليه في بعل الجنايات لعقوبة حجر الإقامة الدائم أو الجزائري كما أخضع المشرع 
                                                           

 1  محمود نجيب حسني، المرجع السابق ، ص 1310
  2 المواد 31 ، 33 من الأمر 66-111 المتضمن قانون العقوبات 

  3  محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 1310
  4  فضيل العيش ، المرجع السابق ،  ص 11

  5 أنظر نص المادة 613 من الأمر 66-111 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
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والتي سبق  الإجراءات الجزائيةمن قانون  613 من المادة 02و  03، وهذا ما أشارت إليه الفقرة المؤقت 
 .لها ضالتعر 

 

أن المشرع ابتـداء قـد أفـاد المحكـوم عليـه الـذي تقادمـت عقوبتـه مـن  ظمن خلال المادتين السابقتين يلاح
يؤدي ثـار هـذا الحكـم ثـم أردفـه باسـتثناءات التـي يمكـن أن يطالهـا أثـر هـذا التقادم، وهذا ما  الـتخلص مـن

 وإنمافـي وجـود حكـم الإدانـة القاضـي بهـذه العقوبة، إذ سيضل باق،  ؤثرتقادم العقوبة لا ي بأنإلى القول 
والحكمة منها من ذلك أنه لا يمكن لمن فر من ،  1يعفي المحكوم عليه فق من تنفيذ العقوبة المقضي به

تقادم العقوبة في: بقاء  آثار أو جئتنفيذ العقوبة أن يكون أحسن حالا ممن نفذها أو أعفي . تتلخص نتا
واعتبار تقادم ، )ثانيا(  و سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبةمحتفظا بوجوده القانوني ) أولا( ،   حكـم الإدانـة
 )ثالثا(. العام النظامالعقوبة من 

 

 بقاء حكم الإدانة محتفظا بوجوده القانوني الفرع الأول :

سـقوط الالتـزام بتنفيـذها الحكـم القاضـي بهـا ولا يمحـوه، بـل يضـل الحكم قائما لا يزيـل تقـادم العقوبـة ولا 
أي أن الحكم يبقى له   ، 2القانونية كاعتباره سابقة للعود، عدا من انقضـى منهـا بالتقـادم آثاره منتجا لكافة

، وعلــى الحقوق الوطنية كالحرمـان مـنوجوده القانوني فيما يخـص العقوبـات التـي لا تقبـل تنفيـذا ماديـا 
المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته  علــى: ويخضــع 612مــن المــادة  02و 03ههــذا الأســاس نصــت الفقر 

الإقامـة فـي نطـاق إقلـيم الولاية التـي يقـيم بهـا المجنـي عليـه فـي الجنايـة  لحقبقـوة القـانون طيلـة مـدة حياتـه 
إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون مدة خمس  مؤبدةأو ورثتـه المباشـرون، كمـا يخضـع المحكـوم عليـه بعقوبة 

 .3سنوات من تاريخ اكتمال مدة التقادم

                                                           

 1 Pierre Bouzat et Jean pinatel ،traité de droit pénal et de criminologie ،T1 ،droit pénal 

general   ، Paris ،  Dalloz  ،1970 ،p 844 

49  الطيب شردود، المرجع السابق، صمشار إليه في :     
  2 مصطفى بوسعدية ، المرجع السابق، ص 134

  3 أنظر الفقرة 3 ، 2 من المادة 612 من قانون الإجراءات الجزائية
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 : ني نتيجتان هامتان تتمثلان فييترتب على بقاء الحكم محتف ا بوجوده القانو 
 وقـد  ، 1ودأن الحكـم يضـل مسـجلا فـي صـحيفة السـوابق القضـائية ويحتسـب سـابقة فـي الع - 

 ، حيث انه بـالرجوع إلـى المواد التنفيذيوقف عقبة يحول فيما بعد دون حصول المحكوم عليه على وقف 
العقوبـات التـي  أنلا يوجـد مـا يفيـد بـ، 2من قانون الإجراءات الجزائية  623،  620،  632،  612

التـي تسـلم إلـى الجهـات  03القسـيمة رقـم  لا سيماتقادمـت لا تسجل في صحائف السـوابق العدليـة 
القضـائية فتسـتند إليهـا فـي تقريـر العقـاب، ومـن ثـم فـان تقـادم العقوبـة لا يحـول دون احتسـابها سـابقة تمنـع 

 . 3وقف العقوبة نظامصاحبها من الاستفادة من 

لم تنقل بمرور  التـي ثارهآيحول التقادم دون مطالبة المحكوم عليه برد اعتبـاره، ليـتخلص مـن ذلـك الحكـم و 
خـدمات جليلـة للـبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته  ىالـزمن، ويسـتثنى مـن هـذا الحكـم المحكـوم عليـه الـذي أد

علمـا أن ، 4من قانون الإجراءات الجزائية  624و المادة  2فقرة  623 حسـب مـا جـاء فـي المـادتين
 666 الاعتبار القانوني عند تحقق شروطه المنصوص عنها في المادةالمحكوم عليه قد يستفيد من رد 

العقوبــة وبالتــالي لا يحتســب الحكــم  ثارأ ويترتــب علــى ذلــك إزالــة،  5من قانون الإجراءات الجزائية
 .6دكســابقة فــي العو 

صدرت بمقتضى أحكـام جزائية باتة، كما أنه لا أثر لتقادم العقوبة الجزائية على التعويضات المدنية التي 
 . 8من قانون الإجراءات الجزائية 616 وهذا ما قررته المادة ، 7إذ تخضع هذه الأخيرة لقواعد التقادم المدني

 

 
                                                           

  1 نبيل عبد الصبور النبراوي  ، المرجع السابق، ص219
   111-66 من الأمر 623، 620، 632 ، 612المواد  أنظر 2

  3 أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص 266 
  4 انظر المواد 686 فقرة 3 ، 689 من الأمر 511-66 

  5 أنظر المادة 666 من الأمر 111-66 
  6 عبد القادر ميراوي  ، المرجع السابق، ص 26 

  7 أنظر المادة 202 من الأمر 61-12 المتضمن القانون المدني
تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضـي بـه  :على  616تنص المادة  8

  بصـفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني
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 الفرع الثاني : سقوط الإلتزام بتنفيذ العقوبة :

اكتمال مدة التقادم الحاصل بعد صيرورة الحكم باتا، إلى سقوط العقوبـة المنطـوق بهـا عـن المحكوم  ئؤدي
عليه وبالتالي سقوط الالتزام بتنفيذها، وعليه فلا يجوز لرجال الضب القضائي تتبع هذا الأخير وضبطه 

، وذلك لسقوط ضاء لـنفس الغر بغية تنفيذ هذه العقوبة عليه، ولا للسلطات العامة أن تتخذ إزاءه أي إجر 
 .1حق الدولة في تنفيذ هذه العقوبة بفوات جال التنفيذ أي بالتقادم

من  613اسـتثنى المشـرع عـدم الأهليـة مـن السـقوط بالتقـادم وهـذا حسـب نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
إليه قانونا،  يؤديالمذكورة سابقا، وذلك إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم  قانون الإجراءات الجزائية

على المحكوم عليه عقوبة حجر الإقامة بقوة القانون في بعل الجنايات التي  ضبل أكثر من هذا فقد فر 
 .إليها قانونا ابتداء يؤديتقادمت عقوبتها حتى ولو لم ينص عليها الحكم أو 

المحكـوم علـيهم غيابيـا أو بسـبب تخلفهـم عـن  من قانون الإجراءات الجزائية 616كما حرمت المادة 
 .2الحضـور مـن إمكانية طلبهم إعادة المحاكمة إذا ما تقادمت عقوباتهم

الجمهوريـة وبعـد صـدور أحكـام ضـدهم وتقـادم العقوبة  أراضيأمـا بالنسـبة للمجـرمين المتواجـدين فـي 
قهم و في بلدهم الأصلي فانه لا يقبل تسليمهم إلى السلطات القضائية الأجنبية والتي المقضي بها في ح

 .3من قانون الإجراءات الجزائية 692 طلبت ذلك، وهو ما نصت عليه المادة

 

 

 

 

                                                           

  1  الطيب شردود، المرجع السابق، ص 91 
الحضـور إذا مـا تقادمـت لا يجـوز أن يتقـدم المحكـوم عليـه غيابيـا أو بسـبب تخلفهـم عـن : علـى  616تـنص المـادة  2

 عقـوبتهم لإعادة المحاكمة
  3 أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 246
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 الفرع الثالث : تقادم العقوبة من النظام العام

العام فـلا يجـوز له أن يرفضه أو يطالب بتنفيذها  النظامالمحكوم عليه بتنفيذ العقوبة بالتقادم هو من  التزامأن سقوط  ظيلاح
قراراتهـا بقولهـا "تقــادم العقوبـات  ىعليه، كما يجوز لجهات الحكم إثارته تلقائيا، وهذا ما قضت به المحكمـة العليـا فـي إحـد

 القضاةالمكلفـين بتنفيـذ العقوبـات مراعاتـه، والأمـر كـذلك بالنسـبة لكافـة  العـام علـى كافـة القضــاة النظاممـن 
 .1، كما يمكن إثارته تلقائيا ى بـالحكم، والـذي يمكن التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعو  ينالمكلفـ

، كما يمكن  ى العـام الـذي يمكـن إثارتـه فـي أي مرحلـة كانـت عليهـا الـدعو  النظامتقـادم العقوبـة إذن مـن 
، بـل مـن واجبهـا أن تقـرره بنفسـها إذا تحققت من توافر الأطرافللمحكمة إثارته تلقائيا حتى مـن دون طلـب 

 .شروطه، كما انه ليس من حق المحكوم عليه رفضه أو التنازل عنه

 :الأثر المترتب عن تقادم العقوبة عن تقادم الجريمة يتمثل فيما يلي يمكن القول أن ما يميز

العمومية، أي يصبا  ى وتحريك الدعو  الجزائيةأن انقضاء أجال تقادم الجريمة يترتب عنه عدم المتابعة / 1
الصـادر  الأمر كما لو أن الجريمة لم تقع أمـا انتهـاء أجـل تقـادم العقوبـة فينجـر عنـه عـدم تنفيـذ الحكـم

الحـائز لقـوة الشـيء المقضـي بـه ويضـل الحكـم قائمـا، وذلـك لان المحكـوم عليـه الـذي فـر مـن تنفيـذ العقوبـة 
 .2لا يمكـن تصـوره أحسـن حـالا ممـن خضـع للحكـم ونفـذت فيـه العقوبة

ـاء العمومية أمام القض ى الدعو إجراءات من إجراء  أن أثر تقادم الجريمة ينصرف إلى عدم قبول أي/ 3
 بينمـا ينصـرف اثـر تقـادم العقوبـة إلـى عـدم تنفيـذها 3

، فلا يزول أثره إلا برد الاعتبار عن طريق حكم  لآثارهويضـل الحكـم الصـادر بالإدانـة قائما منتجا  طفقـ
 .قضائي أو بحكم القانون 

                                                           

، المشار إليه  22، ص  1921ت الغرفة الجنائية لسنة ا، مجموعة قرار  16/13/1920، بتاريخ :  244قرار رقم :  1 
  130في :  عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، ص 

  2 ساسي طارق ، المرجع السابق ، ص 10
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الجريمـة، هـو اثـر عينـي يشـمل جميـع المسـاهمين في أن الأثـر المترتـب علـى اكتمـال مـدة تقـادم / 2
الجريمة، بينما هو شخصي بالنسبة لتقادم الأحكام الجزائية لان حق الدولة فـي إيقـاع العقـاب يتعلق 

 .هبالمحكوم عليه بالذات دون غير 

 
 

 



 



 ملخص الفصل الثاني
 

 

 مدة بمرور العقوبة أو العمومية الدعوى  انقضاء إلى تؤدي التي القانونية الآليات أحد التقادم يُعد  
 وتحقيق الأفراد حقوق  ضمان في جوهريا   عنصرا   وتُعد   والدقة، بالصرامة تتسم اتخاذ دون  محددة زمنية
 الإجراءات قانون  في التقادم إجراءات الجزائري  المشر ع نظم وقد .جدية قضائية إجراءات .القانوني الأمن

  وكذلك مخالفة جنحة، الجريمة جناية، طبيعة باختلاف التقادم مدة سريان بدء يختلف حيث الجزائية،
 طبيعة الإجراء المتخذ خلال هذه المدة .

 يق،التحق أو المتابعة أفعال من فعل وقع إذا أنه غير الجريمة، ارتكاب يوم من عادة التقادم مدة تنطلق
 وتُعد   .القاطع الإجراء تاريخ من السريان في جديدة مدة وتبدأ التقادم سريان يقطع الإجراء هذا فإن

 قضائي تحقيق فتح أو القضائي الاستدعاء أو بالإحضار الأمر أو الاتهام توجيه مثل المتابعة إجراءات
 .كذلك الأفعال هذه بين من الحضوري  أو الغيابي الحكم يُعد كما .التقادم تقطع التي الإجراءات بين من
 
 أن ذلك في ويُراعى .القضية في اتُّخذ إجراء آخر تاريخ من التقادم يُحتسب الإجراءات، تعدد حال في

 .المتابعة محل الوقائع بنفس تتعلق تكون  وأن مختصة قضائية جهة أمام تم ت قد الإجراءات هذه تكون 
 
 غير أجل إلى بالملاحقة التهديد بقاء ضد للمتهم حماية توفير فقط ليست التقادم إجراءات من الغاية إن

ا تهدف بل مسمى،  الأدلة توفر تضمن ظروف في محاكمة خلال من العدالة فعالية ضمان إلى أيض 
 .والشهود

 
 ضمان في جوهريا   عنصرا   وتُعد   والدقة، بالصرامة تتسم الجزائري  التشريع في التقادم إجراءات فإن وعليه،
 .القانوني الأمن وتحقيق الأفراد حقوق 

 

 

Prescription is one of the legal mechanisms that leads to the 
extinguishment of criminal proceedings or penalties after the lapse of a 
specified period without serious judicial action. The Algerian legislator has 
regulated the procedures of prescription in the Code of Criminal Procedure, 
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where the commencement of the prescription period varies depending on the 
nature of the offense (felony, misdemeanor, or infraction) and the nature of the 
procedural action taken within that period. 
 
The prescription period usually begins from the day the offense is committed. 
However, if a procedural action is taken, such as prosecution or investigation, it 
interrupts the prescription and a new period starts from the date of that action. 
Such actions include filing charges, issuing a summons or arrest warrant, 
initiating a judicial investigation, or delivering a verdict—whether in absentia or 
in person. 
 
In the case of multiple procedural actions, the prescription is calculated from 
the date of the last action taken in the case. These actions must be conducted 
before a competent judicial authority and must pertain to the same criminal 
facts. 
 
The purpose of the prescription procedures is not only to protect the accused 
from the indefinite threat of prosecution but also to ensure the effectiveness of 
justice by allowing trials to take place in conditions that ensure in safeguarding 
individual rights and the availability of evidence and witnesses. 
 
Thus, the procedures of prescription in Algerian legislation are characterized by 
strictness and precision and are a fundamental element ensuring legal 
certainty. 
 



 



 الخاتمة
 

 حيث من سواء المختلفة، جوانبه من الجزائية المادة في التقادم موضوع إلى التطرق  بعد
 الجزائري، المشرّع بها أتى التي والتنظيمية القانونية الأحكام حيث من أو والنطاق، المفهوم
 مما بالغة، أهمية ذات وقضائية قانونية إشكاليات يطرح يزال لا الموضوع هذا أن يتضح

 .المتعمق الأكاديمي والتحليل الدراسة تستحق التي المواضيع ضمن مكانته يبرّر
 

 بين التوازن  مظاهر من مظهرا   يمثل الجزائية المادة في التقادم نظام أن البحث بيّن لقد
 العقاب في حقها ممارسة من الدولة تمكين إلى يسعى جهة، فمن :متعارضتين مصلحتين

 القضائية الملاحقة من الأفراد حماية إلى يهدف أخرى، جهة ومن معقول؛ زمني إطار ضمن
 اتضح كما .القانونية المراكز واستقرار القانوني الأمان لمبدأ تجسيدا   مسمى، غير أجل إلى
 اعتبارات تراعي متغيرة جنائية فلسفة يعكس بل جامدة، إجرائية قاعدة مجرد ليس التقادم أن

 .الزمن مرور بعد الإثبات وصعوبة الخطورة، وزوال النسيان،
 

 رغم الجزائري، المشرع أن تبيّن الصلة، ذات الوطنية القانونية النصوص تحليل خلال ومن
 أنه إلا العقوبات، وقانون  الجزائية الإجراءات قانون  في واضح بشكل التقادم لمؤسسة تنظيمه

 التقادم، سريان بداية بمسائل يتعلق ما سيما لا والنقائص، الغموض بعض من يسلم لم
 العام، المال تمس التي الجرائم أو الخطيرة الجرائم على سريانه ومدى ووقفه، انقطاعه حالات

 .العملي التطبيق في ثغرات وظهور القضائية الاجتهادات في تباين إلى أدى ما
 

 من يجعل ما الجزائري، التشريع ضمن المقارنة الدراسات في ضعف عن البحث كشف كما
 مقاربتها بتطوير قامت التي المقارنة القانونية النظم بعض تجارب من الاستفادة الضروري 

 الاقتصادية، الجرائم بمكافحة المتعلقة المعاصرة التحولات ظل في خاصة التقادم، لمفهوم
 تُخضعها لا الأنظمة بعض أصبحت التي بالفساد، المتعلقة والجرائم الإنسانية، ضد والجرائم

 .مطلقا   للتقادم



 الخاتمة
 

 
 الجزائري  المشرع من يستدعي الجزائية المادة في التقادم موضوع فإن سبق، ما ضوء وفي

 الجريمة، طبيعة وفق التقادم آجال في النظر إعادة خلال من والتأطير، المراجعة من مزيدا  
 .والمعقدة الحديثة للجرائم خاصة قواعد وإدراج والانقطاع، السريان تعليق حالات وتوضيح

 احترام بأهمية العامة النيابة وأعوان القضاة لدى والإداري  القضائي الوعي تعزيز ينبغي كما
 .الجنائية للعدالة أساسية قانونية كضمانة التقادم ضوابط

 
 فلسفية أبعادا   تحمل أنها إلا الفني، طابعها رغم التقادم، مؤسسة إن القول يمكن الختام، وفي

 الجنائية العدالة فعالية بين التوازن  لتحقيق ضرورية قانونية أداة  وتبقى عميقة، وإنسانية
 الدقة من بكثير معها التعامل يُحتم ما وهو للأفراد، الأساسية الحقوق  احترام وضمان
 .واحد آن في والمرونة

 

 النتائج :أولاً
 يؤثر كونه الموضوعي، والطابع الإجرائي الطابع بين يجمع فهو مزدوج، طابع ذو قانوني مبدأ التقادم -
 .العقوبة وتنفيذ العمومية الدعوى  ممارسة في

 تحديد إلى التطرق  دون  آجاله تحديد على اقتصر حيث للتقادم، دقيقا   تعريفا   يضع لم الجزائري  التشريع -
 .القضائي للاجتهاد المجال يفتح مما وأهدافه، لطبيعته دقيق

 وعدم والفساد، الاقتصادية الجرائم في التقادم بآجال يتعلق فيما خاصة التقادم، تنظيم في ثغرات وجود -
 .التقادم وقف أو انقطاع أحكام بعض وضوح

 المال اختلاس أو الإنسانية ضد الجرائم مثل الخطيرة، الجرائم تجاه واضحة تشريعية سياسة غياب -
 .المقارنة التشريعات بعض في به معمول هو كما التقادم من بعضها يُستثن   لم حيث العام،



 الخاتمة
 

 ظل في كاف   غير يبقى الدور هذا لكن التشريعي، الفراغ سد في مهما   دورا   يلعب القضائي الاجتهاد -
 .موحّدة اجتهادات صدور وتأخر التفسيرات تباين

 التوصيات :ثانيااً
 وأهدافه، طبيعته وتحديد له، شامل تعريف إدراج خلال من بالتقادم، الخاصة القانونية النصوص تعديل -

 .دقيق بشكل ووقفه انقطاعه، سريانه، حالات من كل وتوضيح

 الكبرى، المالية والجرائم الفساد، كجرائم الخطيرة الجرائم لاسيما التقادم، من الجرائم بعض استثناء -
 .العقاب من الجناة إفلات عدم لضمان الإنسانية، ضد والجرائم

 إعادة تتطلب التي والاقتصادية الإلكترونية الجرائم مثل والمعقدة، الحديثة للجرائم خاصة مقاربة اعتماد -
 .خصوصياتها مع يتناسب بما التقادم آجال في النظر
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 أولا المصادر 

 القرآن الكريم

 

 النصوص القانونية 
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 5666يونيو  8المؤرخ في  511-66الأمر 
 قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  المتضمن 5666يونيو  8المؤرخ في  66/516الأمر 

  15، ج ر عدد  85-89رقم 

المتضمن 5611لسنة  18الجريدة الرسمية العدد  5611/  96/  66المؤرخ في  18 -11الأمر رقم 
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة  6991فيفري  96المؤرخ في  90-91القانون  القانون المدني

  56الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ، ج ر عدد 
 . بالوقاية من الفساد و مكافحته المتعلق 6996فبراير 69مؤرخ في   96-95الأمر 

 

 القرارات القضائية :

الغرفة الجنائية، المحكمة العليا، مجلة المحكمة العليا،  66/56/6990بتاريخ:  201566قرار رقم : 
6991 

 : بتـاريخ425360 بالمحكمـة العليـا، رقـم  -القسـم الثالـث  –قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفـات 
61/91/6991 

الغرفـة الجنائيـة، المحكمـة العليـا، مجلـة المحكمـة العليـا،  56/55/6998بتاريخ :  011966قرار رقم : 
 6998لسنة 

الغرفة الجنائية ، المحكمة العليا ، مجلة المحكمة العليا ،  58/92/6996بتاريخ :  156211قرار رقم : 
 6996،  95العدد 
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 :ثانيا المراجع 

حامد الطنطاوي ، التقادم الجنائي و أثره في إنهاء الدعوى العمومية و سقوط العقوبة ، دار  إبراهيم
 5668النهضة العربية ، مصر ، 

 ، مضر . 5660إبراهيم البيومي غانم ، الفكر القانوني عند فلاسفة اليونان ، دار الشروق ، 
 6، ط 6991، دار هومة ، الجزائر ، الوجيز في الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة ، 
 2018 الجزائر، الشهاب، دار ،"الجزائري  القانون  في الدولية الجرائم" أحمد بن طيب ،

 ،مصر ,6996أحمد فتحي سرور، *الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية*، دار النهضة العربية، 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ، العزيز الكتاب ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير

 م.6995هـ، 1422دار الكتب الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 4الجزء ،
 .6، مصر، ج6990ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، 

 .6، بيروت، ج5666ابن قدامة، المغني، دار الفكر، 
، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، العزيز كتابال ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير

 م6995هـ، 1422دار الكتب الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 4الجزء ،
، نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، العربي بلحاج 

 .6995الجزائر، 
 .9ج ،1967 القاهرة، المصرية، الكتب دار القرطبي، تفسير القرطبي،

 .1، بيروت، ج5665النووي، روضة الطالبين، دار الكتب العلمية، 
 .2011 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،" الجزائية الإجراءات في الوجيز" ،ن يوسف بن خدة ب

الجنـائي، نظرية الجريمـة ،نظرية جـلال ثـروت، نظم القسـم العـام فـي قـانون العقوبـات النظام القـانوني 
 5666المسؤولية الجنائيـة ، نظرية الجزاء الجنائي ) طبعة منقحة، دار الهد للمطبوعات، مصر، 

 ، لبنان6991جورج عبدالله ، النظام الجنائي الأوروبي وتطوراته*، دار المنهل القانوني، 
 5668النهضة العربية ، بيروت ، جورج مصروعة ، النظم القانونية في العصور القديمة ، دار 

 ، مصر 6995حسن كيرة ، أصول القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ،  
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 6958حمدي باشا ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ، 
 در، الجزائرفضـيل العـيش ، شـرق قـانون الإجراءات الجزائية بـين النظري والعملـي، د ط، دار البـ

 2017 الجزائر، الفجر، دار ،"الجزائري  القانون  في العمومية للدعوى  الإجرائي النظام" فوزي مزوزي،
 ، لبنان  6951القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  –سامي يوسف ، قانون العقوبات 

 2001 القاهرة، العربي، الفكر دار ، الجنائي القانون  في التقادم الطماوي ، نظرية سليمان
 6992سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية، د ط ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 2014 الجزائر، الهدى، دار ،"الجزائية الإجراءات لقانون  العملي الشرح" عبد الحق حميتي ،
 6991الإسكندرية، ،عبد الحكيم فودة، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، منشأة المعارف، 

،   2، ط 6951عبد الرحمان خلفي الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ، دار بلقيس ، 
 الجزائر ، دج

 1ج مصر، ،1952 العربية، النهضة دار المدني، القانون  شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد
مصادر الالتزام، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد القادر بوشعالة ، القانون المدني الجزائري: 

6952 
 .2015 الجزائر، هومة، دار ،"الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون  شرح" ،بد القادر بلعياشي ع

 6996عبد الفتاح بيومي حجازي ، أثر التقادم في سقوط الدعوى و العقوبة ، دار الكتب القانونية ، 
 5686، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ،  0وسوعة الجنائية ، جعبد المالك جندي ، الم

 6958عبد الكريم بن عودة ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، دار الهدى ، الجزائر ، 
 ، لبنان6996عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، 

 مصر ،1998 العربية، النهضة دار الجنائية، الإجراءات في الوسيط بدوي، علي
 6950عزيز علاء الدين ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
 6956كمال، بن عيسى، "الشرح النظري والعملي لقانون الإجراءات الجزائية"، دار الخلدونية، الجزائر، 

 2006، أصول علم العقاب، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، ،محمد أبو العلا عقيدة
 ، مصر6995محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، 

 2013 الجزائر، المعرفة، دار ،"العام الجنائي القانون " محمد سعدي،
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 ، مصر5668محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دار الشروق، 

 5668محمد سلام مدكور ، القانون الروماني و تأثيره في التشريعات الحديثة ، دار الفكر العربي ، 
 مصر

 2منشورات الحلبي الحقوقية ، ط ، 6شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، جمحمود نجيب حسني، 

 2020 الجزائر، الحديث، الكتاب دار ،"الجزائية الإجراءات قانون  أصول" مصطفى بوسعدية،

 ، مصر 6959مصطفى شوقي ، النظم القانونية القديمة ، مكتبة الأنجلو مصرية ، 

 ، مصر6992الجنائي، منشأة المعارف،  نبيل صقر، النظرية العامة للتقادم في القانون 

ي، دار الفكـر نبيـل عبـد الصـبور النبراوي، سـقوط الحـق فـي العقـاب، بـين الفقـه الإسـلامي والتشـريع الوضـع
 5666العربـي، مصـر ، .

 6ج سوريا، ،2004 الفكر، دار وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، وهبة

 ثالثا : المذكرات 

 

الطيب شردود ، العقوبة بين اللزوم والسقوط ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي ، 
 ، أم البواقي ، الجزائرالمركز الجامعي العربي بن مهيدي  6996/6992

بهلـول سـيف الـدين، أحكـام التقـادم فـي المـواد الجزائيـة، مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة الماسـتر فـي القـانون 
 ، الجزائر الجنـائي، كليـة الحقـوق ، جامعة العربي التبسي، تبسة

متطلبات شهادة الماستر ،  التقادم الجنائي ، مذكرة مقدمة لنيلطارق ساسي، عبد الزوهير صديقي، 
 6956/6952تخصص قانون خاص ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، الجزائر ، 

 

 رابعا : المقالات 
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دراسة في تقادم العقوبة في مواد الجنح في حالة الحكم الغيابي، مجلة المحكمة العليا،  ، أحسن بوسقيعة
 العدد الأول
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